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الرابعالفصل  

 وتداول الشائعات   ترويجأحكام المسؤولية المدنية عن  

 تمهيد

المدنية   المسؤولية  من خلال    ترويج عن  الناتجة  ان  إلا  المسؤولية  هذه  تقام  لا   ترويج الشائعات 

الشائعات التي تسبب الأضرار ʪلأخرين، ولا تكتمل أركان المسؤولية المدنية إلا بقيام فعل الإضرار والضرر 

والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبما ان محور البحث عن المسؤولية المدنية الناتجة عن   شائعةالناتج عن ال

الشائعات على جميع وسائل   ترويج الشائعات، لابد من بيان مسؤولية جميع الأطراف المتداخلة عن    ولتدا

نشرها  وإعادة  الشائعات  وتداول  نشر  لتسهيل  من خدمات  توفره  وما  أنواعها،  بمختلف  المتاحة  النشر 

ترويج الشائعات من وسيلة إلى أخرى، وهناك   ومشاركتها والتعليق عليها والتفاعل معها. تعددت وسائل 

ناس بشكل مختلف، وتعد هذه الوسائل الحديثة ممثلة بتقنية المعلومات وسائل مستحدثة وجديدة تفاجئ đا ال

ووسائل النشر الإلكترونية وهي  الأكثر أهمية من حيث سرعة الانتشار واتساع رقعة تداولها، وهذه التقنيات 

، أو تخضع إلى إدارة ومسؤولين عنها، على سبيل المثال محرر الموقع الإلكتروني وله حق النشر أو الامتناع

الأشخاص القائمين ʪلنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها والتي تتيح للأشخاص النشر 

ترويج  أما في حال  القانون،  لهم  التي كفلها  والحدود  الضوابط  وفق  الرسمي  أو  الشخصي  على حساđم 

جب جبر الضرر وتعويض المضرور الشائعات المغرضة التي ēدف إلى الإضرار ʪلغير فأن المسؤولية المدنية تو 

. وقيام المسؤولية المدنية الناتجة عن نشر وتداول الشائعات
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شـاركتها أو على مفمن خلال هذا الفصـل سـنبين المسـؤولية المدنية عن الناشـر للإشـاعة والقائمين 

الإيواء (مزود  د همتع، لتشــمل ومســاهمتهم في نشــر الشــائعاتومســؤولية الوســطاء الفنيين  ،المتفاعلين معها

الخدمة) على الأنترنت، وعند قيام المســــؤولية عن كل الأشــــخاص القائمين على نشــــر وتداول الشــــائعات،  

يقودʭ هذا إلى تحديد شـروط دعوى المسـؤولية المدنية عن نشـر الشـائعات وإلحاق الضـرر ʪلأخرين والمطالبة 

ــروعة، وتعويض المدعي ʪلح ــــــ ــائعات غير المشــ ـــــ ــرر عن الشـــ ـــ ـــ ق المدني، ويرجع تقدير هذا التعويض بجبر الضــ

للمحكمة المختصة، وقد يكون التعويض عينياً أو تعويض بمقابل، ومن خلال ما سبق ذكره سنقوم بتقسم  

  الفصل على النحو الآتي:

  ات الاشخاص عن ترويج الشائع: مسؤولية  المبحث الأول - 

 ثاني: مسؤولية الموقع الإلكتروني والوسطاء والفنيين عن نشر الشائعات المبحث ال - 

  عن ترويج الشائعة  مسؤولية الأشخاص:  المبحث الأول

ـــــــــورة التي يراد ان تكون عليه هذه   ـــــــر وترويج الشــــــــــــائعات يمر بمراحل عديده حتى يخرج ʪلصـــ نشـــــ

ــو  ــائعة، سـ ــر وترويج الشـ ــائعة، ففي حال قيام المســـتخدم بنشـ ــورة أو   اءالشـ ــائعة ʪلكتابة أو ʪلصـ كانت الشـ

ـــــــــــر الإلكترونيــة، وتكون متــاحــة للاطلاع   مقطع فيــديو، فــإنــه يقوم بتحميلهــا وتخزينهــا على أجهزت النشـــ

ــــر، ممن تتوفر لديهم خدمة الأنترنت، وكل هذه المراحل التي تمر  ـــ والتعليق والتفاعل والإعجاب وإعادة النشــ

  .ونشر الشائعات من الممكن ان المسؤولية تكون لأكثر من شخص داولđا ت

تختلف طرق النشـــر من مجال إلى اخر كما هو الحال ʪلنســـبة للنشـــر الورقي والمدوʭت والصـــحف  

واĐلات ونقل الكلام وغيرها من الوســائل التقليدية، وđذا الشــأن نجد ان مالك المدونة أو الصــحيفة  هو 

لحقيقي للمحتوى،  الناشـــــر الفعلي للخبر أو المحتوى الغير مشـــــروع، بصـــــرف النظر عن المؤلف أو المصـــــدر ا

ونســتند في هذا الرأي ان الضــرر المتوقع عن الشــائعات لا يتحقق إلا إذا تحقق النشــر نفســه وإعلانه، على 
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ـــــليم صـــــــورة شـــــــخصـــــــية لجهة عملها بغرض تحديث البياʭت الذاتية   ـــــبيل المثال قيام احدى الفتيات بتســ ســ

للعمل، ثم قام الموظف بنشـر الصـورة وتحوير محتواها واēامها بعلاقة غرامية مع زميلها في العمل، ففي حالة  

ــرر الذي لحقها  ــر الصـــورة والتحفظ عليها في مكان عملها لما تحقق الضـ ــائل عدم نشـ جراء النشـــر على وسـ

النشــــر التقليدية أو الإلكترونية. وعلى ضــــوء ذلك يقتضــــي علينا معرفة مســــؤولية كل الوســــطاء والمشــــاركين 

  والمتفاعلين في نشر الشائعات، وعليه نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الاتي:

   ات.المطلب الأول: مسؤولية مروج الشائع - 

  شائعات. المتفاعلين مع ال  ةالمطلب الثاني: مسؤولي - 

  اتالمطلب الأول: مسؤولية مروج الشائع

مع تطور وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات وما لها من دور إيجابي على اĐتمعات من نقل 

انعكاسات ومحاذير سلبية ويتم   الوقت لها  أĔا بذات  الأخبار وسرعة انتشارها وسهولة استخدامها، إلا 

وانتهاك خصوصياēم استغلالها من قبل ضعفاء النفوس لجعلها بؤرة لترويج الشائعات ونشر الفتن بين الناس  

المحجوبة عن العلانية ودائما ما نجد ان مروج الشائعات يستغل الظرف الزماني والمكاني لنشر الشائعة لتجد 

الرواج الأكبر بين الناس، وđذه الحالة يعتبر المروج هو المسؤول الأول عن نشر الشائعات والتعليق عليها 

  : )٢٣٠( وذلك على النحو الآتي   سنتطرق لذكرها  ة عن مروج الشائعاتببيان المسؤولية المترتبولوأتساع رقعتها،  

  الفرع الأول: مسؤولية ʭشر الشائعات

تعتبر جريمة ترويج الشـــــائعات من الجرائم الخطيرة والمضـــــرة ϥمن اĐتمعات وأفرادها، ونظراً لتأثيرها 

ــائعات يتحمل المســـــؤولية الكاملة عن النتائج  ــر الشـــ ــ ــتقرار الاجتماعي، فان ʭشـ الســـــلبي على الأمن والاســـ

 
ــتخدام أجهزة الحاســـوب والأنترنت ).٢٠١١(  .الخلايلة، عايد رجا ٢٣٠ ــاءة اسـ ــئة عن إسـ  . المســـؤولية التقصـــيرية الإلكترونية والمســـؤولية الناشـ

 .٥٤ص  .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان 
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ــائعات قد يكون شـــــخص طبيعي أو اعتباري، الشـــــخص الطبيعي هو من تقام   ــر للشـــ المترتبة عنها، والناشـــ

ــتناداً   ــرار توجب التعويض اســـ ــبب لهم من اضـــ ـــية عن أفعاله تجاه الأخرين وما تســـ ــؤولية الشـــــخصــ عليه المســـ

ــية، أما فيما يتعلق بمســـؤولية الأشـــخاص الاعتبارية العامة فقد  لوحظ ان المشـــرع    لقواعد المســـؤولية الشـــخصـ

ـــفتهم  ـــيات الاعتبارية العامة الممثلة للدولة عن العقوبة الجزائية  والتي تتم بصــ ـــخصــ ـــتثنى الشــ الإماراتي قد اســ

ــاđا، وأكتفى المشــــرع بجوازية الحكم على الشــــخصــــيات الاعتبارية العامة   ممثلين عن الدوائر الحكومية ولحســ

ــــــــــوم ٦٦ص المادة (ʪلغرامة والتدابير الجزائية، وهذا ما أكدته ن ) من قانون الجرائم والعقوʪت بموجب المرســــ

ــنة   ٣١بقانون اتحادي رقم   ــرع الإماراتي بين الأشــــــخاص  ٢٠٢١لســــ ـــ ، على العكس من ذلك لم يفرق المشـ

ــة في القانون رقم   ــــــ ــنة   ٣٤الاعتبارية العامة أو الخاصـــ ــ ـــــ ــائعات والجرائم  ٢٠٢١لســ ــــــ ــان مكافحة الشـــ م بشـــــــــ

لاعتباري ʪلمفهوم المطلق، ومن منطلق القاعدة القانونية ϥن الخاص يقيد الإلكترونية وجاء ذكر الشـخص ا

ــعون للمســـؤولية بموجب نص المادة ( ) من ذات  ٥٨العام، فأن الأشـــخاص الاعتبارية العامة والخاصـــة يخضـ

  القانون.

تتنوع وسائل وطرق ترويج الشائعات ومنها كما اسلفنا سابقاً يتم ʪلطرق التقليدية العادية وذلك 

من خلال الصـــــــحف واĐلات أو الأحاديث المتداولة بين الاشـــــــخاص أو من خلال اســـــــتخدام الوســـــــائل 

تماعي، والتي من التقنية الحديثة لعملية النشـر مثل النشـر عبر الانترنت وعبر منصـات ومواقع التواصـل الاج

خلالها تنتشـر الشـائعات بسـرعه فائقة، ولا يقتصـر امتدادها على حدود الدولة وجمهورها من المسـتخدمين،  

ــرع الإمـاراتي   ـــــــ ـــ ــرار الكبيرة والكـارثيـة، وترتـب على المشــ ــــ ـــــ بـل تتعـداهـا الى العـالم الخـارجي، ممـا تؤدي الى الإضـــ

ــارة ʪلمصـــالح العامة وا ــدى لمثل مواجهة مثل هذه الاعمال الضـ ــرع الإماراتي قد تصـ ــة، وعليه فان المشـ لخاصـ

ــــريع خاص، والمتمثل في المرســـــــوم بقانون رقم ( ــــــداره تشـــ م  ٢٠٢١) لســـــــنة  ٣٤هذه الاعمال من خلال اصـ

ــرع الإماراتي من خلال نص المادة  ـــــ ــائعات والجرائم الالكترونية، فقد جرم المشــ ــــ ــان قانون مكافحة الشـــ بشـــــــ
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جريمة إنشاء موقع إلكتروني أو إدارته، أو الأشراف عليه، أو نشر معلومات، أو ") من ذات القانون،  ٢٤(

برامج، أو أفكار تتضـمن من شـأĔا ان تؤدي إلى إʬرة العنصـرية والكراهية، أو الطائفية، أو الترويج لها عبر  

  .)٢٣١("استخدام وسائل النشر، ومن شأĔا الإضرار ʪلوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي

نشـير بذلك إلى واقعة نشـر دعاʮت مثيرة من شـأĔا إʬرة الرأي العام والضـرر ʪلمصـلحة العامة في 

ــــائعــات والجرائم الإلكترونيــة بحبس مقيم على ذمــة و   الــدولــة، ـــ أمرت النيــابــة العــامــة الاتحــاديــة لمكــافحــة الشــــــــ

ــــائعات من  التحقيقات الأولية بعد ان وجهت له اēامات ʪســــــتخدام مواقع التواصــــــل الاجتماعي لبث شــ

توافق مع معايير  شـــــأĔا إʬرة الرأي العام والإضـــــرار بمصـــــالح الدولة، وإن النشـــــر الذي يســـــتخدمه المتهم لا ي

ــــــده من قبل مكتب التحقيقات   ــــ ـــــــــيء للمواطنين الإماراتيين، فمن خلال ما تم رصـــ ـــ المحتوى الإعلامي ويسـ

ـــــر  ــــــوير مقاطع فيديو ونشـــ ـــــــل الاجتماعي وهو لدى النائب العام وقيام المتهم بتصــ ـــــات التواصـ ها على منصـــ

ــيارات الفارهة، ويقوم بتوزيع مبالغ  مالية كبيرة بين  يرتدي الزي الإماراتي ويتجول داخل أروقة معارض الســ

وϥسـلوب اسـتعلائي يسـيء للمواطن الإماراتي وترسـيخ صـورة ذهنية مسـيئة عن المواطن الإماراتي،    الموظفين

اهابت النيابة العامة من خلال موقعها الرسمي مراعاة الضـــــــــــوابط القانونية والأخلاقية في اســـــــــــتخدام مواقع 

  . )٢٣٢(  التواصل الاجتماعي، ومراعاة القيم اĐتمعية والثوابت الأصيلة داخل الدولة

ــات أو مواقع إلكترونية،   ــرها عبر منصــــ ــائعات ومنها ما يتم نشــــ ــر الشــــ ــاليب نشــــ تتعدد طرق وأســــ

بصــفتهم ملاكهاً لهذه المواقع أو يتم نشــر الشــائعات عبر منصــات تتبع شــركات أو هيئات خاصــة أو عامة  

سـبيل وتدار هذه المنصـات عن طريق اشـخاص يتم تخويلهم من قبل إدارة هذه الشـركات أو الهيئات، على  

 
  .(مرجع سابق) ) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية٢٤المادة ( ٢٣١
ــر بتــاريخ،    ٢٣٢ ـــــ ــــ ــاهــدة،  ٢٠٢٣، يوليو،  ٢١موقع وكــالــة أنبــاء الإمــارات، وام، نشـــ ـــــ ـــ ـــ   :، للمزيــد انظر الرابط م١٢/٩/٢٠٢٤، ʫريخ المشـــ

https://www.wam.ae/ar/details/  
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المثال قيام مســتخدم آخر في نشــر شــائعات غير أخلاقية أو أعاد نشــرها على موقع حســاب مســتخدم لا  

ـــــؤولية عن  ،يملكه ــــروع، ففي هذه الحالة يتحمل المســ ـــــر المحتوى غير المشـــ غير ان هذا الموقع أعد لغرض نشــ

نشــــر الشــــائعات ʪعتباره ʭشــــر أصــــلي، ويتحمل مالك الموقع المســــؤولية ʪلتضــــامن، على اعتبار ان مالك  

المفترض عن المحتوى  الموقع مدير للنشــر وتكون مســؤوليته مفترضــه، بحســب ما قرره المشــرع الإماراتي ʪلعلم 

بشـــأن مكافحة الشـــائعات    ٢٠٢١) لســـنة ٣٤غير المشـــروع، ونجد بذلك ان المرســـوم بقانون اتحادي رقم (

وق الغير حسني النية وفي حال الإدانة يحكم والجرائم الإلكترونية الذي نص على انه" مع عدم الإخلال بحق

في جميع الأحوال بمصـادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسـائل المسـتخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصـوص  

   .)٢٣٣(عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، وبحذف المعلومات أو البياʭت"  

وجهة نظر الباحث: الملاحظ ان المشــــرع الإماراتي قد قام بنقل الجزء الأخير من نص المادة أعلاه  

ــاب الذي قام ٥٩إلى المادة ( ــ ــوم الجديد تحت عنوان التدابير الجزائية، حيث برر إغلاق الحســـــــ ــــــ ) من المرســـ

ــروعة متى أمكن، كتدبير جزائياً في حق مالك الموقع الذي ــائعات غير المشـــ ــــر الشـــ ــر،  بنشـ يعتبر مدير للنشـــ

وأضاف المشرع إمكانية حجب الموقع بشكل كامل أو جزئي بحسب تقدير المحكمة المختصة، وللمزيد من 

معرفة المسـؤولية المدنية لمروج الشـائعات سـنتطرق لعدد من طرق النشـر الحديثة للشـائعات على سـبيل المثال 

  لا الحصر.

ـــــة ـــــائعة على الموقع الرسمي للدائرة أو المؤســــــسـ ـــبحت المواقع الإلكترونية  أولاً: في حال كانت الشـ . أصــــ

ـــــــتخدمين ʪلخدمات   ـــروري في الوقت الحاضــــــــر، لتعريف المسـ ـــــات والدوائر والشــــــــركات أمر ضـــــ ــــــســـ للمؤســ

والتسـهيلات التي تقدمها هذه المؤسـسـة أو الدائرة، وهذه الصـفحة الإلكترونية تكون مسـؤوليتها عبر الممثل 

صـادرة عبر الموقع الرسمي للدائرة سـواء كانت هذه  الإعلامي للدائرة أو المؤسـسـة، ففي حال كانت الشـائعة 

 
 .مرجع سابق .) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكتروني٥٦المادة، ( ٢٣٣



١٥٢ 

ــؤولية المدنية ترتب آثرها على الدائرة، وتلتزم  ــادرة ʪلقول أو الكتابة أو التســــجيلات، فأن المســ ــائعة صــ الشــ

ــؤوليته ــائعات، وđذا لابد من التدقيق على  ابمســــ ــر الشــــ ــرار نتجت من نشــــ القانونية تجاه الغير عن أي أضــــ

  .)٢٣٤(المعلومات قبل ان يتم تسخيرها للجمهور تجنباً لأي تبعات قانونية قد تطال الدائرة أو المؤسسة 

من خلال ما تم إيضاحه أعلاه لابد لنا أن نتساءل عن بيان المسؤولية المدنية في حال نشر 

الشائعات غير المشروعة على الصفحة الرسمية للدائرة أو الشركة من قبل الممثل الإعلامي للدائرة، 

  لرسمي للدائرة؟ فهل تترتب المسؤولية القانونية على الدائرة أم على القائم بنشر الشائعات على الموقع ا

للإجابة عن هذا السـؤال لابد ان نعود إلى التشـريعات القانونية لقيام المسـؤولية المدنية المترتبة على 

الموقع الرسمي أو الصـحيفة التي تتبع الدائرة أو الصـحفي الذي قام ينشـر الشـائعة على الموقع الرسمي، آشـار 

ئعات والجرائم الإلكترونية  وبيانه عن ) من قانون مكافحة جرائم الشــــا٥٨المشــــرع الإماراتي في نص المادة (

، على اعتبار ان الدائرة شـخصـية اعتبارية، فقد بين عقوبة المسـؤول عن الإدارة الفعلية للشـخص الاعتباري

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوʪت المقررة عن الأفعال التي  على ان "

ــــها ترتكب ʪلمخالفة لأحكام هذا  ــــــوم بقانون إذا ثبت علمه đا، وكان إخلاله ʪلواجبات التي تفرضـــــ المرســـ

عليه تلك الإدارة قد أســـهم في وقوع الجريمة، ويكون الشـــخص الاعتباري مســـؤولاً ʪلتضـــامن عن الوفاء بما 

يحكم به من غرامات أو تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وʪسم الشخص 

  .)٢٣٥("تباري ولصالحهالاع

) نجد ان مســؤولية الدائرة ٥٨وجهة نظر الباحث: من خلال النص العقابي الموضــح  بنص المادة(

ـــــرع  ــــائعات على موقعها الرسمي، كذلك أكد المشــ ـــــر الشـــ ــــــة قائمة عن الاضـــــــرار الناتجة عن نشــ ــــسـ أو المؤســـ

 
  .٦٢ص .مرجع سابق .مروة صالحمهدي،  ٢٣٤

 



١٥٣ 

ــية اعتبارية عامة في حال ثبت علمه، وهنا اقتصـــــر  الإماراتي مســـــؤولية المدير أو المســـــؤول الفعلي كشـــــخصـــ

ــــؤولية المدير إذا ثبت علمه بنشـــــر الشـــــائعات، وإخلاله ʪلواجبات التي تفرضـــــها عليه  المشـــــرع الإماراتي مسـ

للدائرة، وما يترتب من غرامات  الإدارة، وتكون مسؤوليته ʪلتضامن مع من قام ʪلنشر أو الممثل الإعلامي 

ــائعات، اما في حال عدم معرفة المدير فلا تقام المســــؤولية عليه  وتعويضــــات للطرف المتضــــرر من نشــــر الشــ

كشــــخص، ويمكن للطرف المتضــــرر مطالبة الدائرة أو الممثل الإعلامي لها ومســــؤوليتهم  تضــــامنية،  ويمكن 

  سارة مالية ترتبت على المؤسسة نتيجة خطأ الموظف.للدائرة أن تعود على الموظف ومطالبته في أي خ

  ) من قانون المعاملات الإماراتي على أنه" ٣١٣كذلك نصت المادة (

لا يُسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناءً على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن   -١  

( أ ) من وجب عليه   ر يلزم أʮً من الآتي ذكرهم حسب الأحوال ϥداء الضمان المحكوم على من أوقع الضر 

قانوʭً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت 

(ب) من .أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعًا ولو قام đذا الواجب بما ينبغي من العناية

كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان 

 ية وظيفته أو بسببهاالفعل الضار قد صدر من التابع في حال Ϧد

  .)٢٣٦(   "ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به   - ٢

وđذا يعني ان المســـؤولية تعود في المقام الأول على الدائرة أو المؤســـســـة التي صـــدرت منها الشـــائعة 

ــر الشـــائعة ومطالبته بجبر الضـــرر التي  ــحفي القائم بنشـ ويمكن للدائرة ان تعود على الممثل الإعلامي أو الصـ

   .ؤسسة التي يعمل đاتسبب đا، إن كانت الإشاعة صادرة من الصحفي ودون موافقة الدائرة أو الم

 
 .مرجع سابق .) من قانون المعاملات الإماراتي٣١٣نص المادة ( ٢٣٦



١٥٤ 

تكون المســــؤولية تضــــامنية بين الدائرة والموظف اســــتناداً لمســــؤولية التابع والمتبوع، ويمكن للمتضــــرر  

ـــــــحفي فكلاهمـا  ــرر أو التعويض عمـا لحقـه، من خلال رفع دعوى على الـدائرة أو الصـــــــ ـــــ ــــ المطـالبـة بجبر الضـــ

  مسؤولان ʪلتضامن.

المســؤولية الملقاة على ʭشــر الشــائعة غير المشــروعة وعبر    ن . إالشــائعة على الموقع الشــخصــي  رʬنياً: نش ــ

صـفحته الشـخصـية تجعله أمام مسـؤولية قانونية واخلاقية تجاه الغبر، أما من الجانب القانوني فأن الشـخص 

يتحمل المســؤولية الكاملة عن اعماله غير القانونية، وقيامه بنشــر الشــائعات على صــفحته الشــخصــية وقد  

ــــــرار   على  م٢٠٢٥) لســـــــــنة  ٢٥) من القانون المدني الإماراتي رقم (٢٤٦تناولت نص المادة ( ان " كل إضـــ

وبموجب نص المادة أعلاه فأن الشــخص القائم  ،  )٢٣٧( ʪلغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضــمان الضــرر"

بنشــر الشــائعات على صــفحته الشــخصــية ملزم قانوʭً بجبر الضــرر الناتج عن الشــائعات ســواء كانت هذه  

الشـائعات مقصـودة أو غير مقصـودة، فأن المسـؤولية الشـخصـية قائمة، وتشـمل جميع الأفعال الغير مشـروعة  

ـــــــرار المادية أو الم ــ ـــ ـــــــرر ʪلتعويض، بغض النظر إن كانت هذه  التي تؤدي إلى الإضــ عنوية، ويلزم محدث الضـــــــ

الأفعال صـادرة من شـخص عاقل أو مجنون، مميز أو غير مميز، كامل الأهلية أو عديم الأهلية، هذا ما أخذ  

ــرر ʭتج عن اهمال أو  ــار أكان هذا الضـ ــؤولية المدنية المترتبة عن الفعل الضـ ــرع الإماراتي لقيام المسـ عليه المشـ

  ر متعمد.ضر 

ـــــن أنه يعاقب ʪلحبس مدة لا تقل "مكرر من قانون العقوʪت الاتحادي على    )٢٩٨(المادة   تصـ

أو بث دعاʮت مثيرة، إذا كان من   ،مغرضـــة شـــائعات كاذبة، أوأو   ،بياʭتأو  ،أخباراً عن ســـنة من أذاع 

التي قد تسـبب   شـأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضـرر ʪلمصـلحة العامة

 
 .مرجع سابق .٢٠٢٥) لسنة ٢٥رقم ( قانون المعاملات المدنية ٢٣٧



١٥٥ 

ــر   ــــــــ ـــــــنتطرق لذكر أمثلة حدثت في اĐتمع الإماراتي من خلال نشـ ــدد ســــ ـــــــ ــرار ʪلأخرين" وđذا الصــ ــــــ الأضـــ

  الشائعات على الحساʪت الشخصية ومنها:

ــــــفحة الرسمية في عام   ـــــــر الشــــــــائعات على الصــ حكمت إحدى محاكم الدولة    ٢٠٢٠في واقعة نشـ

ــابين من فيروس كوروʭ، تســـــــببت هذه   ـــائعات المتعلقة بعدد الوفيات والمصـــــ ــ ــر الشــ ـــ ــخص قام بنشــ ــ على شـــ

ــتندت المحكمة في حكمها على القانون الاتحادي الســــابق رقم  ــائعات ʪلخوف والهلع بين الجمهور، اســ الشــ

ــأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقضـــــــــت بتغريم المتهم بمبلغ (  ٢٠٢١لعام   )٥( ثلاثمائة )  ٣٠٠٬٠٠٠بشـــــــ

  .درهم ومصادرة الحساب الشخصي على مواقع التواصل الإلكترونيألف  

  الشـــائعات الجمهور بضـــرورة توخي الحذر من نشـــر  ، إمارة أبو ظبيفيما أهابت دائرة الصـــحة، في 

وعادم تداولها على منصــات التواصــل الاجتماعي أو المدوʭت الشــخصــية وغيرها من الوســائل التي تســاهم 

ــائعات الصــــادرة التأكد  في نشــــر الشــــائعات، ويجب على الجمهور من مصــــدر الخبر وعدم التعامل مع الشــ

ـــــع   ـــــــ ـــــــحة وهيئاēا المحلية تضــ ــ ـــ من غير الجهات الرسمية ʪلدولة، كما أكدت أن الجهات الممثلة في وزارة الصــ

ـــــعب وســــــلامتهم واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة، التي تحد من انتشــــــار   فيروس  أولوēʮا في حماية أفراد الشـ

ـــــــــتجد  ــائعات عبر  من نيين  حذرت جمعية الإمارات للمحامين والقانو ، كما  كوروʭ المســـ خطر نشــــــــــــر الشــــــــــ

على ضــــــــرورة نشــــــــر  وأكدت الجمعية   الأشــــــــخاص والمواقع الإلكترونية، وخطرها على أمن اĐتمع والأفراد،

    .)٢٣٨(وتعزيز الوعي القانوني بين الناس، للحد من انتشار الشائعات وخطرها على اĐتمع 

ــتخدامها   . نظراً ʬلثاً: النشــــــــر من خلال وســــــــائل الإعلام ـــــــ للتطور الهائل في مجال وســــــــــائل الإعلام واسـ

للتطورات التقنية الهائلة، يتطلب تحديد مسـؤولية نشـر الشـائعات الضـارة وذلك لتعدد طرق واسـاليب نشـر 

 
ــــــادر بتاريخ   ٢٣٨ ـــ ــــــاهدة بتاريخ،  ٢٠٢٠، مارس،  ١٧صــــــــــــحيفة الإمارات اليوم، بعدده الصـــ ـــ ظر الرابط نللمزيد ا  م٩/٦/٢٠٢٤، تمت المشـــ

section/health-https://www.emaratalyoum.com/local 



١٥٦ 

ـــــائل   ـــــخاص بصـــــــفتهم مالكين عن هذه الوســ ــــــوى عن الاشــ ـــــؤولين عنها سـ و أمثل هذه الشـــــــائعات والمســ

 .)٢٣٩(كمؤسسات رسمية أو شركات يتم إدارēا من قبل اشخاص مخولين đذه الاعمال  

طرق نشــر الشــائعات متعددة ومتنوعة منها ما هو يشــيع عن طريق الكتابة أو التســجيل الصــوتي   

ــــــــتطيع  ــــــر الشـــــــــائعات، والتي من خلالها يسـ ـــــتخدم لنشـــ ــــــــيلة تســــ والمرئي، أو المذʮع، أو الهاتف أو أي وسـ

ــائل الإعلام يقو  ـــــ ــول الى كم كبير من الافراد، ونظراً لهذه الميزة التي توفرها وســـ م البعض، الشــــــــــخص الوصــــــــ

ʪلتعاقد مع هذه الوسـائل لنشـر خبر صـحفي أو مقال يشـرح فيه مميزات ما تقوم به المؤسـسـة أو الشـخص 

ــائعات الكاذبة عن  ــــ ــر الشـ ــــ ــــــات قد لا تلتزم بما يتم الاتفاق عليه، وتقوم بنشـ ــسـ ــــ الطبيعي إلا ان هذه المؤسـ

ــــة وسمعتها ʪلســـــوق  المؤســـــســـــة ونشـــــرها على شـــــريحة كبيرة من الناس، مما يؤدي إلى الاضـــــرار عل ى المؤســـــسـ

  . )٢٤٠(وجمهورها من المتعاملين  

مثـــــال توضـــــيحي أخـــــر عنـــــد الاتفـــــاق مـــــع  ʭشـــــر صـــــحفي لنشـــــر المـــــزاʮ الـــــتي تتمتـــــع đـــــا شـــــركة  

ــع   ــ ـــــــى موقـــــ ــاهدة الخـــــــــبر علــ ــــ ــد مشـــ ــــــ ــا، وعنـ ــــــ ـــــــتي تقـــــــــدمها لعملائهـ ــدمات الحصـــــــــرية الــ الاتصـــــــــالات والخـــــــ

ــة الاتصــــــالات والمبالغــــــة في أســــــعار   الصــــــحيفة ومــــــا تم نشــــــره مــــــن ســــــوء الخــــــدمات الــــــتي تقــــــدمها مؤسســــ

ــر   ـــار ونشــ ــل الأخبـ ــه وتظليــ ــاق عليــ ـــا تم الاتفــ ـــلاف مـ ــر خـ ــحفي قــــام بنشــ ــأن الصــ ــر فــ ــة، وđــــذا النشــ الخدمــ

الشـــــائعات عـــــن المؤسســـــة، وđـــــذا النشـــــر الحـــــق الضـــــرر بشـــــركة الاتصـــــالات، وتقـــــوم المســـــؤولية المدنيـــــة في  

ـــــؤولية بكلتــــــا الحــــــالتين إمــــــا علــــــى   ـــوع ʪلمسـ ـــــرر الرجـــ ـــــحفي، ويمكــــــن للمتضـ المقــــــام الأول علــــــى الناشــــــر الصـ

ــــا اكـــــد عليـــــه المشـــــرع الإمـــــاراتي مـــــن خـــــلال  الصـــــحفي أو موقـــــع الصـــــحي فة كمســـــؤولية تضـــــامنية، وهـــــذا مـ

ــره في نـــــص المـــــادة ( ــا ورد ذكـــ ــنة  ٣١٣مـــ ـــديلات لســـ ــاً لأحـــــدث التعــ ــة وفقـــ ــانون المعـــــاملات المدنيـــ ــن قـــ ) مـــ

 
جامع الشــرق    الأردن:عمان   )ماجســتير  (رســالة  .المســؤولية المدنية عن النشــر إلكتروني، دراســة مقارنة  ).٢٠٢٠(  .مروة صــالحمهدي،  ٢٣٩

  .٧٧ص الاوسط.
  .٦٢ ص .مرجع سابق )٢٠٢٠(صالح. مروة مهدي،  ٢٤٠



١٥٧ 

ــى انـــه "٢٠٢٠ ــل الغـــير، علـ ــن فعـ ــؤولية عـ ــث المسـ ــن الفـــرع الثالـ ــيره   -١م مـ ــن فعـــل غـ ــد عـ ــأل أحـ لا يسـ

ـــب   ــرهم حســ ــن الآتي ذكـــ ــزم أʮً مـــ ــبرراً أن يلـــ ــ ــرور إذا رأى مـ ــ ــى طلـــــب المضـ ــاء علـــ ــع ذلـــــك فللقاضـــــي بنـــ ومـــ

ــة    -أ  .الأحـــــوال ϥداء الضـــــمان المحكـــــوم علـــــى مـــــن أوقـــــع الضـــــرر ــ ــاً رقابـ ــانوʭً أو اتفاقـــ ــه قـــ مـــــن وجـــــب عليـــ

ـــــام   ــــــه قــ ـــــمية إلا إذا أثبـــــــت أنـ ــــــه العقليـــــــة أو الجســ ـــــبب قصـــــــره أو حالتـ ــــــة بســ ــــــة إلى الرقابـ ـــــخص في حاجـ شــ

ــــة.   ـــب بمـــــا ينبغـــــي مـــــن العنايـ ــــام đـــــذا الواجــ ـــب الرقابـــــة أو أن الضـــــرر كـــــان لا بـــــد واقعـــــاً ولـــــو قـ   -ب  بواجــ

ـــــة في رقابتــــــه وتوجيهــــــه ولــــــو لم يكــــــن حــــــراً في   ــــلطة فعليـ ــــت لــــــه علــــــى مــــــن وقــــــع منــــــه الإضــــــرار ســ ـــــن كانــ مـ

ــــ ــة وظيفتــــــه أو بســـــببها.  اختيـ ــابع في حــــــال Ϧديـــ ــــن التـــ ـــدر مــ ــــار قــــــد صــ ولمــــــن    -٢اره إذا كـــــان الفعــــــل الضـ

  .)٢٤١(به"أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه  

وجهة نظر الباحث:  ضـــــمن المشـــــرع الإماراتي حق التعويض عن الضـــــرر الذي أصـــــاب المضـــــرور  

ــائعـات، من خلال نص المـادة ( ــــ ـــــــ ــــــــــــر الشــ ) من قـانون المعـاملات المـدنيـة، غير اننـا نجـد ان ٢٤٦جراء نشــ

النصـــــوص الواردة أعلاه قد يتم من خلال التحقق منها في اثبات الضـــــرر، وكما هو متعارف عليه في وقتنا 

ــعب تتبعها وإقامة الحجة عليها كديل أثبات  ــائل التقنية الحديثة، والتي يصـــــ ــر والكم الكبير من وســـــ ــــ الحاضـ

تطبيقات، وđذا تظل المشــــكلة قائمة في عدم إمكانية دفع ضــــرر الشــــائعات عبر  للضــــرر الناتج عبر تلك ال

  تلك المنصات الغير معلومة ويصعب إقامة الدليل لتقديمة لجهة القضاء.   

  الفرع الثاني: مسؤولية اشخاص القانون العام عن نشر الشائعات.

العامة الممثلين في الجهات الحكومية، وبين الأشـخاص   ةتختلف المسـؤولية بين الأشـخاص الاعتباري

ــــتثنى   ـــــ ـــــــدد يبدو ان المشـــــــــــرع الإماراتي قد اســ ـــ ـــــــة الممثلين في القطاع الخاص، وفي هذا الصـ ـــ الاعتبارية الخاصـ

 
  .مرجع سابق .٢٠٢٥) لسنة ٢٥رقم ( قانون المعاملات المدنية ٢٤١



١٥٨ 

الشـخصـيات الاعتبارية العامة الممثلة للدولة عن العقوبة الجزائية ممن يرتكبها ممثلوها أو مديروها لحسـاđا أو 

ــــــرع بجوازيـة الحكم عليهـا ʪلغرامـة والتـدابير الجزائيـة، وهـذا مـا أكـدت نص المـادة   عليـه  ʪسمهـا، وأكتفى المشــــــــ

م والتي نصــــــت ٢٠٢١لســــــنة    ٣١) من قانون الجرائم والعقوʪت بموجب المرســــــوم بقانون اتحادي رقم  ٦٦(

الأشـخاص الاعتبارية فيما عدا مصـالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسـسـات العامة،  عل الاتي: " 

ــــاđا أو ʪسمها ــؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسـ ولا يجوز الحكم   مســـ

ــادرة والتدابير الجزائية المقررة للجريمة قانوʭً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة  عليها بغير الغرامة وا ــــ لمصــــــــ

) خمســة ٥٬٠٠٠٬٠٠٠أصــلية غير الغرامة اقتصــرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصــى على (

ـــــــــياً مليون درهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريم ــــــخصــــ ــ ـــ ة شــ

  .)٢٤٢(" ʪلعقوʪت المقررة لها في القانون 

وعلى العكس من ذلك لم يفرق المشرع الإماراتي بين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة في 

رقم   الشخص ٢٠٢١لسنة    ٣٤القانون  ذكر  وجاء  الإلكترونية  والجرائم  الشائعات  مكافحة  بشأن   م 

الاعتباري ʪلمفهوم المطلق، ومن منطلق القاعدة القانونية ϥن الخاص يقيد العام، فأن الأشخاص الاعتبارية 

يعاقب ) من ذات القانون والتي نصت على "  ٥٨العامة والخاصة يخضعون للمسؤولية بموجب نص المادة ( 

المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوʪت المقررة عن الأفعال التي ترتكب ʪلمخالفة 

ʪلواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد  لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا ثبت علمه đا، وكان إخلاله

أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً ʪلتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات 

" أو تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وʪسم الشخص الاعتباري ولصالحه

 
 .، مرجع سابق)٢٠٢٠(الإماراتي،  ، من قانون الجرائم والعقوʪت٦٦المادة،  ٢٤٢



١٥٩ 

) وبموجب نص المادة فإن على الجهات الحكومية ان تتحمل المسؤولية عن إدارة المحتوى وكل ما ٢٤٣(

لدليل الإرشادي لهيئة تنظيم قطاع   ينشر من شأĔا يسبب الاضرار ʪلأخرين، هذا ما أكد عليه كذلك 

لف أنواعها التابعة الاتصالات في كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل المتاحة للنشر بمخت

لدى الجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جاء فيها "تتحمل الجهة الحكومية مسؤولية 

نشر وإدارة محتوʮت صفحاēا على مواقع التواصل الاجتماعي وينبغي إسناد هذه المسؤولية إلى الوحدة 

  )٢٤٤( .ʪلجهة الحكومية عبر وسائل الاعلام التقليدية"التنظيمية المسؤولة عن النشر وإدارة المحتوى الخاص  

ــــترط المشـــــــرع الإماراتي لقيام المســـــــؤولية على الأشـــــــخا الاعتبارية العامة ان يكون على علم   صأشـــ

ــى إدارته الفعلية ويعمل كممثل للشـــخص   ــر الغير مشـــروع أو إخلاله بواجباته الوظيفية بمقتضـ بمحتوى النشـ

  الاعتباري ممثلة ʪلجهات الحكومية.

  الفرع الثالث: مسؤولية أشخاص القانون الخاص عن نشر الشائعات.

ــــــــــرع الإماراتي في نص المادة ( ــــــؤولية الشـــــــــــــخص  ٦٦أفرد المشـــ ـــــ ) من قانون الجرائم والعقوʪت مســ

م حيث أقر مسؤولية الأشخاص ٢٠٢١لسنة    ٣١الاعتباري (الخاص) بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم  

ــة عن الأفعـال أو الجرائم التي ترتكـب من قبـل ممثلوهـا أو وكلائهـا أو مـديروهـا ــ ـــــــــ ، ʪسمهـا أو الاعتبـاريـة الخـاصـ

لحسـاđا وتكون مسـؤوليتهم تعويض المتضـررين أو تغريمهم عن الأفعال التي صـدرت من قبل ممثليها وسـببت 

الاضــــــرار ʪلأخرين، ولا يجوز الحكم بغير الغرامة أو التدابير المقررة للفعل أو الجريمة، ففي كان القانون يقرر  

 
 .مرجع سابق .) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية٥٨المادة، ( ٢٤٣
ــــــادي  .هيئة تنظيم الاتصــــــــــالات ٢٤٤ ـ ــ ـــــــــل الاجتماعي في الجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية   .الدليل الإرشـ ــتخدام أدوات التواصـ ــ ـــ لاســـ

  .١٣ ص .الفقرة المتعلقة ϵدارة المحتوى، المتحدة



١٦٠ 

عقوبة أصـــلية غير الغرامة او التعويض اقتصـــرت المســـؤولية عن الغرامة (التعويض) ولا يمنع معاقبة الشـــخص  

  .)٢٤٥(نفسه عن أفعاله الشخصية ʪلعقوʪت التي قررها القانون  

ــؤول عن الإدارة الفعلية، شــــــريطة ان يكون على علم  ــ ــفته المســ ــؤولية لمرتكب الفعل بصــــ تقوم المســــ

ــرع   ـــــ ــــــــالح الشـــــــــخص الاعتباري، وهذا ما أكد عليه المشــ ـــــفته يعلم ʪلأعمال التي يقوم đا لصـ ʪلفعل، بصــــ

ــنة  ٣٤) من المرســـــــوم بقانون رقم (٥٨الإماراتي في نص المادة ( ــــ ــائع  ٢٠٢١) لسـ ــأن مكافحة الشـــــ ــــ ات بشـ

  والجرائم الإلكترونية.

ــتقل عن الموظفين أو المالك، وتمتلك  ــــ ــــــية الاعتبارية الخاصـــــــــة هي الكيان القانوني المســـ ــخصـــ ـــــ الشــ

الشــــخصــــية القانونية مثلها مثل الأفراد الطبيعيين، ويمكن لهذه الشــــخصــــيات الاعتبارية الخاصــــة ان تشــــمل  

و المؤســـــســـــات التجارية أو الإعلامية أو الجمعيات الخاصـــــة وغيرها، وبحكم موقعها القانوني في أالشـــــركات 

ــائعات التي تقوم đا هذه   ــر الشــ ــاēا ومســــؤوليتها عن نشــ ــات أو الشــــركات يمكن مقاضــ إدارة هذه المؤســــســ

ـــأ المســــؤولية المدنية إزاء نشــــر المحتوى المضــــلل الذي ينتج عنه  الكياʭت أو التي تحدث تحت إشــــرافها، وتنشـ

ــد الغير، ان  ــرار ضـ ــةالمالاضـ ــية الاعتبارية الخاصـ ــاســـي من التنظيم   ســـؤولية الشـــخصـ ــائعات جزء أسـ عن الشـ

ــــــتخدام  ــــــر الإلكتروني وتزايد وتيرēا في ظل وجود هذا الفضـــــــاء الإلكتروني وتزايد اسـ القانوني لعمليات النشـ

  .الأنترنت كوسيلة مربحة للتجارة

بشـأن قانون الشـركات التجارية   ٢٠٢١لسـنة   )٣٢(قانون بمرسـوم اتحادي رقم   ) من١٦٢(المادة 

ــؤولية  مجلس الإدارة والإدارة التنفيذي ــــ ــــــت على مســـ ـــــاء مجلس الإدارة والإدارة   -١ ϥن على "   ةنصـــ أعضــــ

التنفيذية مســؤولون تجاه الشــركة والمســاهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإســاءة اســتعمال الســلطة، وعن  

ــــــرط يقضــــــــي بغير ذلك، ويمثل الإدارة التنفيذية كل من  كل مخالفة للقانون ولنظام الشــــــــركة، ويبطل كل شــ

 
 .سابق ع) مرج٢٠٢٠() من قانون الجرائم والعقوʪت، ٦٦نص المادة ( ٢٤٥
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ـــركة ونواđم وكل من في مســــتوى الوظائف التنفيذية  المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشـ

ــبهم من قبل مجلس الإدارة ـــــــ ــيčا في مناصـــ ــــــ ـــــؤولي الإدارة التنفيذية والذين تم تعيينهم شــــــــــــخصــــ ــــ  .العليا، ومســـ

ــأ  ١تقع المســـؤولية المنصـــوص عليها في البند (  -٢ ــاء مجلس الإدارة إذا نشـ ) من هذه المادة على جميع أعضـ

ـــــأل عنه  ـــــادراً ʪلأغلبية فلا يســـــ ـــــــــاءلة صـــــ ـــــدر ϵجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المسـ الخطأ عن قرار صـــــ

عضـاء عن الجلسـة التي صـدر  المعارضـون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضـهم بمحضـر الجلسـة، فإذا تغيب أحد الأ

ــؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه ʪلقرار أو علمه به مع عدم اســـــــتطاعته الاعتراض   فيها القرار فلا تنتفي مســـــ

ــــــوص عليها في البند ( ) من هذه المادة على الإدارة التنفيذية إذا نشـــــــأ الخطأ ١عليه، وتقع المســـــــؤولية المنصـ

  .)٢٤٦(" بقرار صادر عنها

ن تســــبب في إيمكن مســــاءلة المديرين من الجانب المدني ومطالبتهم بجبر الضــــرر الناتج عن افعالهم  

على سـبيل المثال مدير لشـركة مصـنعة في الإمارات ينشـر خبر مظلل عن  نشـر الشـائعات الضـارة ʪلأخرين،

إحدى الشــركات المنافســة لنفس النشــاط، Ĕϥا تســتخدم مواد إشــعاعية تضــر في صــحة الأشــخاص، đذه  

ــية دون علم الإدارة  ــفته الشــــخصــ ــر بصــ ــؤول عنها إن كان النشــ ــائعة المنتشــــرة من قبل المدير يكون مســ الشــ

في حال كان نشــر الشــائعة على موقع الشــركة فأن المســؤولية تعود على الشــركة نفســها  وعدم موافقتها، أما

  الشائعات.هذه  ويمكن مطالبتها ʪلتعويض وجبر الضرر الناتج عن 

  المتفاعلين مع الشائعات  ةالمطلب الثاني: مسؤولي

ــائعات لابد لنا من التفريق بين المتفاعلين مع نشـــــر  ــر الشـــ مع اختلاف وتعدد وســـــائل وطرق نشـــ

الشــائعات على الوســائل التقليدية وبين الوســائل الإلكترونية، وما تتيحه هذه التقنيات الحديثة من امكانية 

 
  .بشأن قانون الشركات التجارية ٢٠٢١لسنة   ٣٢قانون بمرسوم اتحادي رقم  من  ١٦٢المادة  ٢٤٦
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مشــاركة  الشــائعات وإعادة نشــرها على التطبيقات الذكية على شــبكة الأنترنت، وعلى الرغم من محدودية  

التفاعل مع الشــائعات وإعادة مشــاركتها أو التفاعل معها ʪلنســبة للوســائل التقليدية ويتم التفاعل مع مثل 

ــــخص أو عن طريق   ــــــل الشـــــــفهي مع المحيطين ʪلشـــ توزيع الصـــــــحف أو هذه الشـــــــائعات من خلال التواصـ

انتشــار الشــائعة في محيط جغرافي معين،    ةالمنشــورات التي تحتوي على خبر الشــائعة، ومع هذه تظل محدودي

على عكس الشــائعة الإلكترونية المنتشــرة بشــكل كبير وســرعة فائقة وتنتقل خلال ثواني معدودة غير معترفة 

ـــــــــتخدمين ومنها حق بحدود جغرافية معينه، فمن خلال تواجد هذه التطبيقات وم ا توفره من مميزات للمســـ

ــل الاجتماعي،   ــة وســـائل التواصـ ــائل الالكترونية الحديثة وخاصـ ــر ʪلوسـ ــائعة أو إعادة النشـ التفاعل مع الشـ

ؤثر على اĐتمع ϥكمله  تن إحيث يمكن للمتفاعل مع مثل هذه الشائعات الخطورة،  ثرها يكون ʪلغ آفان 

ــــــــــــل الاجتمـاعي، وتعتبر مرحلـة  لى اĐتمعـات الأإنتقـل تبـل قـد   خرى نظراً للتطورات الهـائلـة في مجـال التواصـــ

ــائعة حيث يتم من خلال هذه المرحلة اســـتيعاب  التفاعل وإعادة النشـــر المرحلة الثالثة من نشـــر وترويج الشـ

ــائعة بين الجماهير ـــــ ـــــائعة فأن   )٢٤٧(وانطلاقه الشــ ـــ ــــــؤولية الأشـــــــــخاص المتفاعلين مع الشـ ولتحديد مدى مســـ

المســؤولية قائمة بحســب الضــرر الناتج عنها ويرجع تقديرها للقاضــي المختص، من هذه الشــائعات التي يتم  

التفاعل معها من قبل الأشــــــــخاص ومدى Ϧثيرها على الأخرين أو الأضــــــــرار التي قد تنتج عنها ســــــــنتطرق  

  .đذا الخصوصتوضيحي لذكر مثال 

ϥ م على د نتشــار تنظيم القاعانتشــار شــائعة على تطبيق تويتر تفيدēة على مداخل المدينة وســيطر

ـــــــخــاص تفــاعلــت مع   التغريــدة، هنــا نجــد إن  هــذه  منــافــذ الــدولــة البريــة والجويــة، وʪلمقــابــل نجــد هنــاك أشـــــــ

الأشــــخاص المتفاعلين يشــــجعون على أعمال العنف ومناصــــرة التنظيمات الإرهابية، وđذا التفاعل يجعلهم  

  تحت طائلة المسئولية.

 
 ،٥٨ص  ،مرجع سابق )٢٠٢٢(الكريم، زيد محمد عبد  ٢٤٧
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ــل الاجتماعي الأخرى ســـنبين ذلك  ــائل التواصـ ــائعات عبر وسـ ــر الشـ ــؤولية المترتبة عن نشـ أما المسـ

ــائعة، والفقرة الثانية مســــؤولية صــــاحب   ــر الشــ خلال فقرتين نبين في الفقرة الأولى مدى مســــؤولية معيد نشــ

بيرة للشـائعات  التعلق على الشـائعة، أما صـاحب الإعجاب على محتوى الشـائعة، فلا نرى انه ذات أهمية ك

ــيطة، ويمكن  ــرار التي تســـبب đا، غير انه يمكن كذلك ان ϩخذ  إالبسـ ــب الإضـ ــؤولية بحسـ ن تقام عليه المسـ

  والإيذاء العاطفي. نعليه من ʭحية المساس بمشاعر الأخري

ــر   ــــــــ ـــجع على نشـ ـــــــ ـــروعة يعد من قبيل التشـ ـــــ ـــائعات الغير مشـــ ـــــــ رأي الباحث: ان التفاعل مع الشـ

وإن لم يكن الشـــخص نفســـه من قام بنشـــر الشـــائعات، فهدف الشـــائعات يتم تداولها من حتى  الشـــائعات 

قبل جمهور المســـتخدمين والاعجاب đا، مما يؤدي إلى اتســـاع انتشـــار الشـــائعات وســـرعة ترويجها، من أبرز  

ـــــل الاجتماعي هي نشــــــر الفيديوها ــائعات على مواقع التواصـ ــ ــــور نشــــــر الشــ المدبلجة والصــــــور المركبة   تصــ

   والتسـجيلات المعدلة عن طريق الذكاء الاصـطناعي، ففي هذا السـياق عثر فريق أمن الإنترنت في شـرك

future recorded  ) رهابية ) ألف حســــــاب على تطبيق تويتر مناصــــــرين للتنظيمات الإ٦٠على أكثر من

ـــــــــد الأنظمة  ــــــائعات والأعجاب على كل ما يتفق مع توجههم ضـ وبحســــــــــاʪت متكررة مهمتها نشــــــــــر الشــــ

  الحاكمة وتكرس على العنف بين اĐتمعات.

  الفرع الأول: مسؤولية إعادة نشر الشائعة

ويقصـــد ϵعادة نشـــر الشـــائعة هو قيام الشـــخص إعادة نشـــر الشـــائعة بصـــفحته الشـــخصـــية أو من خلال  

مشــاركتها وإعادة نشــرها على صــفحات عامة أو خاصــة، وقد يتم إعادة نشــر الشــائعة على نفس المحتوى  

ـــــر الأول أو يتم التعديل عليها وتغيير محتواها إلى   ــائعة الأصـــــــلي من قبل الناشــ ـــ أكثر أʬرة لتجذب انتباه  شــ

إضـافة صـور أو مقاطع  أو  اللصـق  وأالنسـخ   يكون إما عن طريقخر من إعادة النشـر  آالناس، وهناك نوع   
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đذه الحالة ســـــنتطرق لذكر الاتجاهات التي ترى و  ،نشـــــر الشـــــائعات  ةفيديو وغيرها من طرق ووســـــائل إعاد

    :)٢٤٨(  مسؤولية معيد نشر الشائعات، وهي على النحو التالي

ــر اليرى بتالاتجاه الاول:  .١ ــائعاتحمل معيد نشــ ــائعةة عن التســــؤوليم  شــ و أالتي تحتوي على اعتداء    شــ

عادة  إن إحيث   ،اسـاءة لحقوق الاخرين، مما يوجب مسـالته وفقاً للقواعد العامة للمسـؤولية التقصـيرية

  مستقل عن خطأ الناشر.  أتعد خط شائعةنشره لل

٢. ϥ ـــــار هذا الاتجاه ــــؤوليته مســــــؤولية الرجل المعتاد الاتجاه الثاني: يرى أنصـ ـــــر لا تتعدى مســ ن معيد النشـ

  كونه يعتبر مستهلكاً للمعلومة.

وهناك اتجاهات أخرى ترى مسـؤولية إعادة نشـر الشـائعة، منهم  الفريق الأول يرى أن إعادة نشـر 

الشــائعة تقتصــر على مدى إلحاق الضــرر ʪلغير، بغض النظر عن ســوء أو حســن نية معيد نشــر الشــائعة، 

ــر، ويذهب ــؤولية، لوجود الخطأ في إعادة النشـ الفريق الثاني   ويوجب التعويض اســـتناداً للقواعد العامة للمسـ

ــتهدف إالمســــؤولية هي نصــــوص عامة، و   من نصــــوص القانون المرتبة لقياإإلى  ــائعة لم تســ ــر الشــ ن إعادة نشــ

ــر أو اهمال من قبل القائم ϵعادة تداول أو  ــاس في حقوق الأخرين، بل ʭتج عن عدم تبصــ التعمد أو المســ

ويذهب فريق أخر الى عدم قيام المسـؤولية لمعيد نشـر الشـائعات، ويبرر ذلك ϥن إعادة  )٢٤٩(نشـر الشـائعة  

نشــر الشــائعات قد يكو ن نتيجة عن ســخرية أو اســتهجاʭً بمحتوى الشــائعة، ولا يعد إعادة نشــرها بمثابة 

أمام المحكمة الاتحادية   Ϧييد أو وجود قصد الاضرار للغير، وđذا الخصوص عرضت قضية في إمارة أبو ظبي

عاماً عند ارتكاب الجريمة إلى من له الولاية   ١٥العليا وقضت المحكمة بتسليم المتهمة التي لم يتجاوز عمرها  

عليها، ومصادرة الأجهزة المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وغلق حساđا على موقع تويتر، بسبب 

 
ـــــئة عن تداول الشــــــائعات عبر مواقع التواصــــــل الاجتماعي  ).٢٠١٩( .جاد، غادة ٢٤٨ المؤتمر العلمي الســــــادس في   .المســــــؤولية المدنية الناشـ

  .٢٢ص .كلية الحقوق جامعة طنطا  مصر: .أبريل ٢٣-٢٢للفترة من  .القانون والشائعات
 ٢٣٨،٢٣٩(مرجع سابق) ص،  المسؤولية المدنية عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ).٢٠١٩( .كاظم حمدان البزوني،   ٢٤٩
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نشــرها للإشــاعات وإعادة نشــر التغريدات على عدة مواقع، التي من شــاĔا الاضــرار بنظام الدولة والتقليل 

  .)٢٥٠(من أجهزēا الأمنية 

ـــــرع عرف ـــــــ ــادرة عقوبة  الإماراتي المشــ ــــ ـــــــ   دون  الدولة ملك إلى الخاص المال ϥيلولة  Ĕϥا الحكم المصـ

  عينيـة؛   وهي عقوبـة  ملكيـة مـال،  في  أو غيره  عليـه  المحكوم  محـل  الـدولـة  وجوهرهـا حلول  تعويض،  أو  مقـابـل

ـــمت وقد ، )٢٥١(  مال معين على  ترد ـــادرة إلى قســـــ ــب  جوازيه  المصـــــ ــــ  من ) ۸۳(  المادة من  الثانية  الفقرة حســ

 .المادة  ذات  حسب ماورد في الفقرة الثالثة من  وجوبية  والعقوʪت، ومصادرة  الجرائم قانون 

ن المسؤولية ترتب آʬرها على معيد نشر الشائعة على إرأي الباحث يرى ان ما بينه الفريق الأول  

إذ إن إعادة نشـر الشـائعة يعد بمثابة Ϧييد وتشـجيع ما قيل في حق الشـخص المتضـرر من إسـاءة إلى سمعته  

ــائعة، تزيد من رواجها بين الناس، والاضـــرار المترتبة عنها، وقد يكون الشـــخص  وكرامته، وϵعادة نشـــر الشـ

ثر شـهرة وشـعبية من الناشـر الأصـلي للإشـاعة، وعند إعادة هذا النشـر للشـائعة فأن القائم ϵعادة النشـر أك

ــر للشـــائعة يعد   ــاط الناس، ورأينا في هذا الجانب إن إعادة النشـ ــع بين أوسـ ــرر يكون أكبر ورقعته تتوسـ الضـ

عند التعديل على الشــائعة لتكون أكثر إʬرة، أما عند كناشــر جديد وتقام عليه مســؤولية الناشــر الأصــلي 

الاكتفاء ϵعادة النشر فأن رأينا ان تقام المسؤولية تضامنية بين الناشر الأصلي ومعيد النشر بحسب النتائج 

  المترتبة عن الشائعات ومقدار الضرر ويرجع تقديرها للمحكمة المختصة.

عن إعادة ونشــــــر   đذا الصــــــدد ســــــنتطرق لذكر بعض من وجهة نظر رجال القانون في الإماراتو 

ـــــائعات، ـــــــــــميطي، إن   دبي للتدريب  مدير معهد قال  وترويج الشـــــــــ ــــــــــــائي، الدكتور جمال الســـ وانين  الق  القضــ

ــــــحة ورادعة لكل من يروج لنشــــــــر االاتح ــــوص قانونية واضــ   لشــــــــائعات ادية لدولة الإمارات قد حددت نصــــ

 
  م٣٠/٥/٢٠١٦، جلسة ٢٠١٦) لسنة ٧٩حكم محكمة الاتحادية العليا، ابوظبي، القضية رقم ( ٢٥٠
الوســــــــــــــيط في شــــــــــــــرح قـانون العقوʪت الاتحـادي لـدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة معلقـا عليهـا ϥحكـام   .)٢٠١٦(. خليـل أحمـدمحمود،   ٢٥١

  .٣١٦ص .المكتب الجامعي الحديث :مصر .المحكمة الإتحادية العليا
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ــر مقاطع مخلة للذوق العام   القذف   تعباراأو صـــوراً أو   المغرضـــة عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي أو نشـ

ـــــب  ــــــائل الإلكترونية المتاحةعبر والســ أو  شـــــــائعةهذه الجرائم بحســـــــب نوعها ما إذا كانت  تصـــــــنف و ، الوسـ

كل حالة من أو مؤسسات بعينها، ويختلف التعامل مع  ϥشخاص أو جماعات تشهير   أو  سب،  وأقذف 

 ، إذ يعتمد الأمر على دراسـة الجهة الأمنية أو القضـائيةبحسـب ظروف النشـر وأضـراره  حالات إعادة النشـر

ــرار التي تنتج من  وتقدير ــر الاضــ ـــر، وهل هناك قصــــد مباشــ ــاهمة في أو  للأخرين ســــاءة  والإإعادة النشـ المســ

ــلي، ف ــر للفاعل الاصــ ــائعة من إوجود   في حال إعادة النشــ ــر الشــ تفاق بين عدد من الأشــــخاص على نشــ

قبل أحدهم تسـيئ إلى شـخص أخر، أو مؤسـسـة، وتكون مهمة الباقين إعادة ترويج الشـائعة ونشـرها على 

ــرها قد توفرت ويعد الجميع  ـــــائعة وإعادة نشــــ ـــر الشـ ـــاهمة على نشـــ ــع، ففي هذه الحالة فأن المســـ ـــ نطاق أوسـ

وتعمد إعادة    قع الجميع تحت طائلة القانون،وية نشـر الشـائعة، مسـاهمين في الأضـرار التي نتجت عن إعاد

 بحق من حقوقهم.التي لحقت  والاضرار  بحق شخص أو مؤسسة،الشائعة نشر  

واضـح  القانون    مدير معهد التدريب القضـائي في إمارة الشـارقة، أن  الدكتور محمد الكمالي،ويرى 

، لا يفرق أو أي وسـائل الإلكترونية أخرى،  مواقع التواصـل الاجتماعيعبر   شـائعةنشـر ال  إعادة في مسـائل

ــــــر، فكلاهما  ـــــائعةث اليببين الناشـــــــر الأول ومعيد النشـ على الفضـــــــاء الإلكتروني، ووجهها   أو الإســـــــاءة شــ

  القانون،تحت طائلة  فكلاهما يقعان  لشخص أو مؤسسة بعينها، لذا 

ومعيد النشــــر، إذ تختلف من  صــــليعلى الناشــــر الأ قررةطبيعة العقوبة الم تمثل فييقد ن الفارق إو 

 قدير، ويترك توالضـرر الذي أحدثه ومدى تعمده للإسـاءة  ملابسـات إعادة النشـربحسـب  حالة إلى أخرى  

  .)٢٥٢(للجهات القضائية بحسب كل حالة العقوبة 

 
ــادر، بتاريخ،   ٢٥٢ ــ ــــحيفة الإمارات اليوم، في عددها الصــــ ــــوهد بتاريخ،  م و ١٧/١/٢٠٢٧موقع، صــــ ـــ الرابط  للمزيد انظرم  ٢٨/٧/٢٠٢٤شـ

section/accidents-https://www.emaratalyoum.com/local   
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  الفرع الثاني: مسؤولية صاحب التعليق على الشائعة

كما أسـلفنا فيما سـبق عن كيفية انتشـار الشـائعة قديماً وطرق تداولها، من خلال الوسـائل المتوفرة   

في حينه، ومنها الشــائعة المنطوقة وتداولها من شــخص إلى أخر أو من خلال  الوســائل التقليدية عن طريق 

ــ ــورة، وغيرها من وسـ ــجيل، أو الصـ ــحيفة الورقية، أو المذʮع، أو التسـ ــر ʪلصـ ــر التقليدية، وفي النشـ ائل النشـ

اعتقادʭ ان محدودية انتشــار الشــائعة لم تكن ʪلمســتوى التي وصــلت أليه اليوم من ســرعة أنتشــارها والترويج 

لها بين أوسـاط الناس، لقد سـاهمت الشـبكة العنكبوتية من نشـر الشـائعات على جميع الوسـائل الإلكترونية  

 ءب وحق المشــاركة، مع اختلاف وتوجهات كل شــخص أزاواʫحت للجمهور حق التعليق عليها والاعجا

ق على الشـائعة وهو يعلم بمحتواها غير المشـروع، وهل يما ينشـر، لكننا نتسـاءل عن مسـؤولية صـاحب التعل

ــــاحب التعليق خصـــــوصـــــاً عندما يكون القائم  تقتصـــــر المســـــؤولية على ʭشـــــر الشـــــائعة الأصـــــلي أم على صـ

  ʪلتعليق قد ساهم في Ϧكيده للشائعة.

وللإجابة عن هذا التســاؤلات فأن مســؤولية صــاحب التعليق عن الشــائعات ʪنه الشــخص الذي  

ʪ ــائعات، ويكون التعليق اما ـــــــ ــور الشــ ــــ ـــ ــورةلقام بكتابة تعليق على منشــ ــــــــ أو  ،او ʪلفيديو ،أو ʪلكتابة ،صـ

أو غيرها من وسائل التعليق على منشور الشائعات، وعليه فان مسؤوليته تقع على ما تم نشره  ،ʪلتسجيل

   .)٢٥٣(لشائعة الأصلي لنشور المʪلتعليق وتكون مسؤوليته منفصلة عن مسؤولية صاحب  

ــرار  ــــؤولية على صـــــاحب التعليق وفق القواعد العامة للمســـــؤولية المدنية المترتبة عن الإضـــ تقام المسـ

ــورة لأحدى الممثلات المحليات ʪلدولة، وهي على  ــ ــر الكتروني ʪلتقاط صـــــ ــ ʪلأخرين، فمثلا عند قيام ʭشـــــ

وني أو صفحته الشخصية، بحر الممزر في إمارة دبي، وقيامه ʪلاستئذان من نشر صورēا على موقعه الإلكتر 

 
  .٦٩ ص، ،مرجع سابق )٢٠٢٢(مهدي، مروه   ٢٥٣
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وعند نشـــر الصـــورة قام احد المعلقين ʪلســـب والقذف والتشـــهير ونشـــر الشـــائعات الكاذبة في حق الممثلة، 

فهنا ترتب المسـؤولية القانونية آثرها على صـاحب التعليق، ولا علاقة لصـاحب المنشـور الأصـلي ʪلتعليقات  

  المصاحبة للمنشور من قبل المستخدمين.

ــــــفحته   ــاهد التعليق على صـ ـــ ــــؤولية الناشـــــــر الأصـــــــلي قائمة في حال شــ رأي الباحث يرى ان مســـ

ــوره، أما في حال عدم حذف   ــيء على منشــــ ــية، أو علم من الغير ولم يبادر في إزالة التعليق المســــ الشــــــخصــــ

جع  التعليق فأن المســـــؤولية تكون على القائم ʪلنشـــــر وعلى صـــــاحب التعليق وكل منهم مســـــؤولية منفردة ير 

تقديرها للقاضــي، كما يمكن للشــخص المتضــرر حق المطالبة ϵلزام الشــخص ϵزالة المحتوى الضــار من على 

صـــــفحته، ومطالبته ʪلتعويض عن الاضـــــرار التي لحقت ʪلطرف المتضـــــرر، كما يمكن المطالبة بحجب موقع  

  الصفحة وتوقيع العقوʪت والغرامات عليه.

  الموقع الإلكتروني والوسطاء الفنيين ودورهم في نشر الشائعة ةمسؤوليالثاني:  بحثالم

ــبكة معلوماتية ēدف إلى    ــاب على شـــ ــتخدام موقع أو حســـ ــاء أو اســـ ــرع الإماراتي إنشـــ جرم المشـــ

) من المرســـــوم  ١٧ارتكاب أو تســـــهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك من خلال نص المادة (

  م  ٢٠٢١) لسنة  ٣٤بقانون اتحادي رقم (

ــتخدمين وما  إ ــطائها من تخزين وإيواء صــــفحات المســ ن الدور التي تقوم به المواقع الإلكترونية ووســ

يتم النشـــر على أجهزēا، ليتمكن ʪقي المســـتخدمين من مشـــاهدة كل ما ينشـــر على تلك المواقع، وبطبيعة 

دور على عتماد  تعاظم الاومع    الحال فأن الموقع الإلكتروني يخضـــــع للمســـــؤولية حاله كحال متعهد الإيواء،

في نشر وترويج الشائعات  أدى إلى ظهور مرحلة جديدة  وسرعة انتشارها وتعدد أنواعها  لكترونيةالإالمواقع  

  كبيرة من مرʫدي تلك المواقع دون، والوصـــول إلى شـــريحة  والبياʭت  لمشـــاركة المعلوماتوجعلها بيئة خصـــبة 

وترويجها على نطاق  لنمو الشــائعات  خصــبة  يجعلها بيئة امم،  حقيقية تحد من انتشــار هذا الكم الهائل  قيود
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ــع، ـــر، منها الموقع    واســــ ـــخاص القائمين على النشـــ ــائعات تتداخل فيها مجموعة من الأشـــ ــــر الشــــ عملية نشــ

الإلكتروني، ومتعهد الإيواء لخدمة الأنترنت، وđذه الخدمات المتاحة للجمهور لابد من قيام المسـؤولية عند 

  مخالفتها للأنظمة والقوانين، وعليه سنقوم بتقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

  .مسؤولية الموقع الإلكتروني في نشر الشائعات المعلومة وغير المعلومة  :المطلب الأول - 

  مسؤولية متعهد خدمة الإيواء في نشر الشائعات. :المطلب الثاني - 

  المطلب الثالث: دور وسائل التواصل الاجتماعي. - 

  المعلومة وغير المعلومة  في نشر الشائعات  المطلب الأول: مسؤولية الموقع الإلكتروني

ـــــي على الشـــــــبكة المعلوماتية   عرف المشـــــــرع الإماراتي الموقع الإلكتروني ϥنه" مكان أو مجال افتراضــ

ــــر أي محتوى ســــــواء كان نصــــــي ــتخدميه من إʫحة أو تبادل أو نشــ ــ أو  ،يعتمد على برامج ذكية تمكن مســ

ـــوتي ـــ ــفحات    ،أو مرئي ،صــ ـــ ـــل الاجتماعي والصـــ ــــ ــات التواصـ ــ ـــ ـــــبكات ومنصـ ــمل موقع وشـــ ــ ـــ أو بياʭت ويشـ

  .)٢٥٤(والحساʪت الشخصية والمدوʭت والخدمات الإلكترونية وما في حكمها"  

كما عرف المشرع الإماراتي الحساب الإلكتروني ϥنه " أي حساب يتم إنشاؤه لدى وسيط شبكة 

  )٢٥٥(  .المعلومات لاستخدام خدمات هذا الوسيط"

ـــــــوص الواردة في القانون   ولمعرفة أكثر عن تعريف الموقع الإلكتروني أو ما في ــمن النصـــ ــــ ـــ حكمه ضـ

ـــــــوم اتحادي رقم ( ــنة  ٥٥بمرســــ ـــــــ ــان تنظيم الإعلام، ورد في نص المادة (٢٠٢٣) لســ ) من مادة  ١م في بشـــــــــ

أو مرئية أو نظام أو موقع إلكتروني    ،مســموعةأو    ،مقروءةأي وســيلة التعريفات لوســائل الإعلام على أنه" 

 
ــوم بقانون اتحادي رقم ( ٢٥٤ ــ ــــ ــ ــنة  ٣٤أنظر نص المادة الأولى من مادة التعاريف المرسـ ــائعات والجرائم ٢٠٢١) لســـــــــ ــ ـــ ـــ م بشـــــــــــأن مكافحة الشـ

  الإلكترونية.

  م بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.٢٠٢١) لسنة ٣٤انظر نص لمادة الأولى من تعاريف المرسوم بقانون اتحادي رقم ( ٢٥٥
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ـــــمل دون حصــــــر الإعلام المقروء والمســــــموع والمرئي والإلكتروني والرقمي   أو منصــــــة تواصــــــل إلكترونية، وتشـ

والألعاب الإلكترونية والإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والصحافة والطباعة والنشر العادي والإلكتروني، وغيرها  

ـــــــائل الإعلام والنشـــــــــر المتاحة، أو أي تقنية حديثة ــــــــياق ورد تعريف  ٢٥٦" (من وســ الإعلام  ) وبذات السـ

كل المنصــــــــــــات التي تتيح المحتوى الإعلامي والإعلاني عبر   ي وبذات المادة والقانون ϥنه"والرقم  الإلكتروني

ــــول إلى   ــــ ــــــــاركة المحتوى الإعلامي للوصـــ ــــــــائل الإلكترونية والرقمية التي يتم عبرها مشـــ جميع الوســـــــــــائط والوســـ

  .  )٢٥٧("الجمهور، ويصدر عن أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة

م بشــأن قانون مكافحة  ٢٠٢١) لســنة  ٣٤كما حدد المشــرع الإماراتي في المرســوم الاتحادي رقم (

ـــــائعـات والجرائم الإلكترونيـة في نص   ـــ ــــ ــؤول عن الموقع أو ١٧المـادة (جرائم الشـــ ــ ـــ ــــ ) الجرائم المرتكبـة من المســـ

)  ٣٠٠٬٠٠٠يعاقب ʪلحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (على أنه " الحساب الإلكتروني

ــمـائـة ألف درهم، أو ϵحـدى هـاتين العقوبتين، كـل  ٥٠٠٬٠٠٠ثلاثمـائـة ألف درهم ولا تزيـد على ( ـــ ـــــ ) خمســــ

ــــــتخدم موقعاً أو حســـــــاʪً على شـــــــبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تســـــــهيل   ـــــأ أو اسـ من أدار أو أنشــ

   .)٢٥٨(قانوʭ"قب عليها ارتكاب جريمة معا

يعـاقـب ʪلحبس مـدة لا تقـل عن ) من ذات القـانون على انـه" ١٨المـادة (كـذلـك مـا ورد في نص و 

ــهر والغرامة التي لا تقل عن (٦( ـــــ ــتة أشـ ــــ ) مائتي ألف درهم، أو ϵحدى هاتين العقوبتين،  ٢٠٠٬٠٠٠) ســ

كل مسـؤول عن إدارة موقع أو حسـاʪً على شـبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو 

 
  .م في بشأن تنظيم الإعلام٢٠٢٣) لسنة ٥٥) من قائمة التعريفات القانون بمرسوم اتحادي رقم (١نص المادة (   ٢٥٦
  .م في بشأن تنظيم الإعلام٢٠٢٣) لسنة ٥٥) من قائمة التعريفات القانون بمرسوم اتحادي رقم (١نص المادة ( ٢٥٧
 م بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.٢٠٢١) لسنة ٣٤) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٧نص لمادة ( ٢٥٨



١٧١ 

ـــــــــوم بقانون بقصـــــــــــد إعاقة عمل جهات   عبث ʪلأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصـــــــــــوص عليها đذا المرســ

  .)٢٥٩(الأخرى"البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة 

ــا أصــــــدر ــــيس الدولـــــــة    كمــــ ـــوم، ʭئـــــــب رئــ ـــن راشـــــــد آل مكتـــ ـــــد بـــ ــــمو الشـــــــيخ محمـ ــــاحب الســ صـــ

ـــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم ( ـــــيس مجلــــــس الــــــوزراء حــــــاكم دبي، رعــــــاه الله، قـ في شــــــأن    ٢٠١٧) لســــــنة  ٢٣رئـ

  .المحتوى الإعلامي

ــكيل لجنة تســـمى   ")١٥ونصـــت المادة ( برʩســـة ممثل عن  )لجنة رقابة المواقع الإلكترونية(على تشـ

ـــــــــــالات والهيئة   ــوية ممثل عن وزارة الداخلية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصــ ــ ـــــــ اĐلس الوطني للإعلام وعضــ

الوطنية للأمن الإلكتروني، كما يجوز الاسـتعانة بمن تراه مناسـباً من ذوي الخبرة والاختصـاص دون أن يكون  

 .له حق التصويت على قرارات اللجنة

ــــادة ( ــــــد مـــــــن  ١٦وحـــــــددت المـــ ـــــراءات اللازمـــــــة للتأكـ ــــــث تتـــــــولى اتخـــــــاذ الإجــ ــــــة بحيـ ــــــام اللجنـ ) مهـ

ــريعات الأخــــــــرى ذات   ـــــ ــــــي والتشـ ـــوى الإعلامــ ــايير المحتـــــ ــة لمبــــــــادئ ومعــــــ ـــــ ـــــع الإلكترونيـ ـــة المواقـــ ــــــدم مخالفـــــ عــ

ــــأن المواقـــــع الإلكترونيـــــة الـــــتي توصـــــي بحجبهـــــا، والكلمـــــات الرئيســـــية   العلاقـــــة وترفـــــع توصـــــياēا للـــــرئيس بشـ

ــر   ـــ ــــن حظــ ــتثناء مـــ ـــ ـــــفات الاســ ــــــروط ومواصــ ـــــتخدام شـــــــبكة الإنترنـــــــت، وشـ ــد اســ ـــ ــا عنــ ــــ ــــــب حظرهـ الـــــــتي يجـ

ــــــة أو طبيـــــــة أو تعليميـــــــة أو لأســـــــباب أخـــــــرى   ــــبكة لأســـــــباب علميـ ــــــى الشـــ ــــــي علـ تنـــــــاول المحتـــــــوى الإعلامـ

ـــة   ــع إلكترونيـــ ـــ ــتثناء مواقـ ــ ــر أو اســ ــات حظــــ ــ ــأن طلبــ ــ ــراءات المتعلقــــــة بشــ ــب الإجــــ ــددها اĐلــــــس إلى جانــــ يحــــ

    .)٢٦٠(ر"  من الحظ

 وđذا سنتطرق لمسؤولية الموقع الإلكتروني بشكل موسع وذلك من خلال التالي:

 
 م بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.٢٠٢١) لسنة ٣٤) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٨نص لمادة ( ٢٥٩
  .في شأن المحتوى الإعلامي ٢٠١٧) لسنة ٢٣مجلس الوزراء رقم (  قرار  ٢٦٠
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  الموقع الإلكتروني المعلوم  ةالفرع الأول: مسؤولي

ـــــــؤولية المواقع الإلكترونية عن نشــــــــــر   ــاء الإماراتي، تحديد مســـ ــعوʪت التي يواجها القضــــــــ من الصــــــــ

ـــــخاص عاديين،  ـــــــعب تتبعها من قبل أشـــ الشــــــــائعات والقائمين عليها، لكوĔا تحمل طبيعة فنية معقدة يصـ

تنوعها المعقد  نســبة لما نشــاهده من زʮدة في حجم المواقع الإلكترونية وتشــابه أسمائها واختلاف توجهاēا و 

للإنسـان العادي، ولإثبات المسـؤولية المدنية يحتاج القضـاء إلى خبراء وفنيين في مجال الاختصـاص ومعرفتهم 

ــــــــرر   ــــــــــــؤولية المدنية الموجبة للتعويض عن ضـــــ ــــــتخراج الدليل المادي لقيام المسـ ــــ ــاليب توفير واســـ ـــــــ بطرق وأســــ

بشكل كبير على تلقي المعلومات والاخبار  الشائعات، ومما لاشك فيه ان اĐتمعات اليوم أصبحت تعتمد 

عبر الوســـائل التقنية الحديثة وما يســـمى اليوم ʪلإعلام الإلكتروني مع اشـــتراك محدود للأعلام التقليدي من 

ــــــائـل التقنيـة الحـديثـة  حيـث المفهوم والمبـادئ العـامـة، مع اختلاف ان الإعلام الإلكتروني يعتمـد على الوســـــــــ

ــائل النشــــر  ودمج كل الوســــائط المتصــــلة  بشــــبكة الأنترنت وتضــــيف لها كل المميزات التي عجزت عنها وســ

التقليدية، من صــوت وصــورة ومقاطع فيديو، عبارة عن نســخ إلكترونية أو وســائط أو مواقع تقوم ϵشــاعة 

  .)٢٦١(الخبر لحظة وقوعه 

الموقع الإلكتروني المعلوم: لم يحدد المشـرع الإماراتي طبيعة النشـر(المعلوم) بمختلف انواعه سـواء كان  

على صـحيفة ورقية أو موقع إلكتروني معلوم، غير انه ورد من قائمة التعريفات، القانون بمرسـوم اتحادي رقم 

ــنة  ٥٥( ــــ ـــــأن تنظيم الإعلام، ذكر الصـــــــحيفة وعرفها على ٢٠٢٣) لسـ اĔا" كل إصـــــــدار ورقي أو م في بشــ

    .)٢٦٢(إلكتروني او رقمي له عنوان ʬبت ويتضمن محتوى إعلامي يصدر بصفة دورية أو غير دورية"

 
ــور في مجلة الإذاعات العربية  .من الاعلام الإلكتروني العربي). ٢٠٠١(  .رامي أكرمشـــــــريم،  ٢٦١ ــ ــادرة عن اتحادات  :عمان   .بحث منشـــ ــ الصـــ

  .٢٠ ص .٤ العدد .اذاعات الدول العربية
  .م في بشأن تنظيم الإعلام (مرجع سابق)٢٠٢٣) لسنة ٥٥) من قائمة التعريفات القانون بمرسوم اتحادي رقم (١نص المادة ( ٢٦٢
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ورقية أو موقع إلكتروني   يفةوđذا التعريف للمشــــرع الإماراتي فيما يتعلق ʪلنشــــر المعلوم على صــــح

ــائعة  ــيلة كانت، لها عنوان معلوم وʬبت وتصـــدر بصـــفة دورية أو غير دورية، وفي حال نشـــر الشـ أو أي وسـ

  على الموقع أو الصحيفة المعلومة، فلا يصعب تحديد المسؤولية المدنية عند قيام الضرر الموجب للتعويض.

والموقع الإلكتروني المعلوم هو كل موقع الكتروني يتم تســـجيل بياʭته عبر الجهات المختصـــة ســـواء   

ــالات أو وزارة الإعلام أو غيرها من الجهات الرسمية المانحة للترخيص، ومزاولة   كانت متمثلة في هيئة الاتصــ

ــــبكة الأنترنت ʪســــــم معين  النشــــــاط المعلوم للهيئات والمؤســــــســــــات والأفراد، ويتم إدراج هذا الموقع عل ى شــ

ويخضــــــع للقوانين النافذة للدولة، عند مخالفة القوانين ومنها نشــــــر الشــــــائعات والأخبار المضــــــللة التي تلحق 

) من المرســــــــوم ٥٢(الاضــــــــرار ʪلأخرين، بحســــــــب ما أكد عليه المشــــــــرع الإماراتي وورد ذكره في نص المادة 

   .)٢٦٣(لشائعات والجرائم الإلكترونيةم بشأن مكافحة ا٢٠٢١) لسنة  ٣٤الاتحادي رقم (

ــائعات الكاذبة والمظللة لابد   ــــ ــؤولية المدنية للموقع الإلكتروني المعلوم عن الشـــ وللحديث عن المســـــــ

ــية تعتمد على نشـــر الأبحاث والمدوʭت   ــنيفاēا إلى مواقع شـــخصـ من بيان المواقع الإلكترونية من حيث تصـ

ــة تعليمية، أو   ــســــ ــية، أو مؤســــ ـــ ــخصـ ــر الأخبار لحظة حدوثها   ،دعائيةالشــــ أو موقع الإلكتروني يهتم في نشــــ

فمثلاً عند نشـر الشـائعات من خلال الموقع الشـخصـي للشـخص المعلوم كأن يقوم بنشـر صـور أحد  . )٢٦٤(

ـــــخص ينتهك حرمات الناس) وđذا النشــــــر على الموقع الشــــــخصــــــي ونشــــــر  اقرʪئه معلقاً عليها ( هذا الشـ

علوم أو الشـائعة عن الغير وإلحاق الضـرر النفسـي للشـخص، يرتب المسـؤولية المدنية على الموقع للشـخص الم

ـــــاحب الموقع الإلكتروني، وđذا يحق للمتضــــــرر رفع دعوى مدنية للمطالبة   ـــــخص نفســــــه لكونه صـ على الشـ

 
ـــيد، ٢٦٣ ـــ ـــــه راشـــــــــد الســـ ـــ ـــــارق جمعـ ـــ ـــــة ).٢٠١٧. (طـ ـــ ـــــة مقارنـ ـــ ـــــتروني دراسـ ـــ ـــر الإلكـ ــــــة للناشــــــ ــــــــؤولية المدنيـــ ــــــــات  .المسـ ــــــربي للدراسـ المركـــــــــز العـــ

  .٤٣ص  .والبحوث العلمية
ــل الاجتماعي  ).٢٠١٩(هديل على  موحان، ٢٦٤ ــة عبر وســـائل التواصـ ــؤولية الجزائية عن ترويج الشـــائعات الكاذبة والمغرضـ   ٢عة  بالط  .المسـ

 .١٥٢ص  .شركة المؤسسة الحديثةطرابلس  
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ـــــــــب مالي نتيجة نشــــــــــــر   ــرر في سمعته ومكانته الاجتماعية أو ما فاته من كســـ ــ ـــــــ ʪلتعويض عما لحقه من ضـ

ــامنين ســـواء كان الموقع   ــخص فكلاهما متضـ ــامنية على الموقع أو الشـ الشـــائعات عنه، وتكون المســـؤولية تضـ

ــتخدم ــائل المســــ ــادرة الأجهزة والوســــ ـــ ــي، كما يحق له المطالبة بمصـ ــخصــــ ة في نشــــــر  ملك الغير أو ملكه الشــــ

ــــائعة وحذف البياʭت والمعلومات اســــــتناداً لما ورد في نص المادة( ) من المرســــــوم بقانون اتحادي رقم ٥٦الشــ

ــنة  ٣٤( ــائعات والجرائم الإلكترونية والتي تنص على "م٢٠٢١) لســ عدم الإخلال    ع م بشــــأن مكافحة الشــ

البرامج أو الوســــائل المســــتخدمة في   بحقوق الغير حســــني النية، وفي حال الإدانة يحكم بمصــــادرة الأجهزة أو

ـــــــــــلة منها، وبحذف   ـــــــــوص عليها في هذا المرســــــــــــوم بقانون أو الأموال المتحصـ ارتكاب أي من الجرائم المنصـــ

   .)٢٦٥("المعلومات أو البياʭت

ـــــر الأخبار والتقارير وتغطية الاحداث اليومية فأن  ـــــــ ــــــتخدم لنشــ اما إذا كان الموقع الإلكتروني يســــــــ

المسـؤولية المدنية للموقع الإلكتروني تتغير بحسـب طبيعة نشـر الشـائعة من الناشـر أو المحرر أو الوسـيط، فعند 

يفته وهو مدرك وعالم بما ينشــر  قيام الناشــر الصــحفي بترويج ونشــر الشــائعة عبر الموقع الإلكتروني بحكم وظ 

من ترويج الشــائعات التي من شــأĔا تكدير الســلم العام والإضــرار ʪلمصــلحة العامة للأفراد، فأن المســؤولية  

ــؤول عنه، إلا ان مســــــــــؤولية رئيس التحرير تعد   ــــــ ـــــــحفي أو رئيس التحرير المســ المدنية ترتب آثرها على الصـــ

    .)٢٦٦(لأشراف على عملية النشرمفترضة على اعتبار انه القائم ʪ  همسؤولي

) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على مسؤولية صاحب ١٩أكدت نص المادة (   

الموقع الإلكتروني المعلوم بشأن نشر البياʭت والمعلومات التي لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي حددت 

) ثلاثين ألف درهم ʪ٣٠٬٠٠٠لحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (  بالجزاء التالي "يعاق

 
 .م بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية٢٠٢١) لسنة ٣٤) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٥٦المادة ( ٢٦٥
كلية   ).رسالة ماجستير( .جرائم النشر الصحفي في نظام المطبوعات والنشر السعودي ).٢٠١٤( .الشهري، سلمان بن عبد الله محمد ٢٦٦

  .١٤٥ص  .جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية :الرʮض .العدالة الجنائية وتقويم الشريعة والقانون 
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) ثلاثمائة ألف درهم، أو ϵحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع ٣٠٠٬٠٠٠ولا تزيد على (

أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بياʭت أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي 

  .)٢٦٧( "الصادر من الجهات المعنية

وسـنتطرق لحكم الحكمة الاتحادية العليا ابوظبي وحكمها البات امام قضـية أحد البنوك العاملة في 

الدولة وقيام الموقع الإلكتروني للبنك بنشـر صـورة لإحدى السـيدات وزوجها بصـفتهم عملاء للبنك، ونشـر 

ــورة على موقع البنـك الرسمي، دون أذن منهمـا، ممـا دفع الزوج وزوجتـه لرفع دعو  ــــ   ٦٧/ ٢٠٠٠ى رقم  الصــــــــ

ــــــد البنك والموقع الإلكترونيفي إمارة  مدني كلي  ــامن  أبوظبي ضـــ ، ومطالبتهم بدفع مبلغ مليون درهم ʪلتضـــــــ

إماراتي وسحب الصورة من الموقع، مدعين ϥن نشر صورة الزوجة والزوج هو مخالف لعاداēم وتقاليدهم في 

جعلها محل ســخرية ونشــر الشــائعات الكاذبة في بلدهم، مما دفع الكثير لترويج هذه الصــور والتشــهير đم و 

ــــــي وخدش حيائهم وكرامتهم، حكمت المحكمة بتعوي  ضبلدهم، مما تســــــــبب لهم بحالة من الاكتئاب النفســ

درهم وســـــحب الصـــــور من عشـــــرون ألف  )  ٢٠٠٠٠المتضـــــررين الزوج والزوجة ϵلزام المدعي عليهم بمبلغ (

  .)٢٦٨(الموقع ورفض ما عدا ذلك من طلبات 

المواقع الإلكترونية المعلومة لدى الجهات الرسمية لا تشـكل صـعوبة من حيث قيام المسـؤولية المدنية 

عليها لكوĔا جهات موثقة ومرخصـة يمكن للمتضـرر رفع الدعوى القضـائية والمطالبة ʪلتعويض عما لحقهم 

ــــــائل الإثبات التي تطرقنا اليها في البداية.   ـــــــرار، وتكمن الصـــــــــعوبة في مســـ وهناك تحدي أخر يواجه  من اضــ

المشــرع الإماراتي يتمثل في الشــائعات اĐهولة وما تشــكله من تحدʮت كبيرة للقضــاء عموماً لصــعوبة معرفة 

مصــدرها والتحكم đا وجهل مروجها، خاصــة حين تكون الشــائعة من خارج الإقليم الجغرافي للدولة وđذا 

 
 .م بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية٢٠٢١) لسنة ٣٤) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٩المادة ( ٢٦٧
 م٣/٩/٢٠٠٥، قضائية، بتاريخ، ٢٠٠٥، لسنة ٣٦٦حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن، رقم،  ٢٦٨
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ـــــكلة من خلال الفرع الثاني  ــــــعب تحديد المســـــــؤولية المدنية لنشـــــــر الشـــــــائعة، وعليه ســـــــنتطرق لهذه المشــ يصـ

  والحديث عن الشائعة اĐهولة عبر الموقع الإلكتروني.

ــــاســــــين لناشــــــر الشــــــائعات عبر وســــــائل   رأي الباحث ان المشــــــرع الإماراتي قد فرق بين عملين اســ

ــــــيس الموقع الإلكتروني وإدارته والأشـــــــــــــراف عليه وتكون   ــــ ـــــــــل الاجتماعي، العمل الأول يتعلق بتأســـ التواصــــ

وتمثل مســـؤوليته تتماثل مع الناشـــر أو مدير النشـــر، والعمل الثاني يتعلق بصـــاحب نشـــر الشـــائعات نفســـه،  

ـــــر على الموقع الإلكتروني أو  ـــــــائعات، وđذا يمكن لمدير النشــــ مســـــــــؤوليته في المحرر الذي يقوم ʪلأعداد للشــ

الناشــر ان يكون محرراً على حســابه الخاص، ويصــبح مزود للإشــاعة على الموقع الإلكتروني، وبنفس الوقت 

أو يقوم   احسـاʪت لا يديره  صـاحب المنشـور، ويمكن ان يكون محرراً على حسـاب مسـتخدم أخر أو عدة

  .)٢٦٩(ʪلأشراف عليها، ويكون في حدود مسؤولية المحرر فقط 

  غير المعلومة في نشر الشائعات  الفرع الثاني: مسؤولية الموقع الإلكتروني

ـــــاهم هـذا  ـــــ مع هـذا الكم الكبير من المواقع الإلكترونيـة وتقـدم العـالم الرقمي في مجـال التكنلوجيـا ســــ

ــائعة في ظل وجود هذا الفضـــاء الحر والواســـع لنشـــر الشـــائعات مجهولة   التقدم الرقمي في ســـرعة انتشـــار الشـ

ــتخدامها من قبل الأ ـــ ــهولة اســــ ــ ـــــدر، ومن خلال توفر هذه المواقع الإلكترونية وســـــ ـــ ــخاص، مكنت  المصـ ــ ـــ شــ

ــالح الغير، بغية تحقيق   ــرار بمصـ ــد الأضـ ــة والمظللة بقصـ ــاعاēم المغرضـ ــر إشـ ــة من نشـ ــحاب النفوس المريضـ أصـ

ــــالحهم على حســـــاب الأخرين، ولتحديد مســـــؤولية المواقع اĐهولة، ســـــنتطرق لذكر مشـــــكلة اســـــتخدام  مصـ

ــل الاجتماعي مثل الفيس بوك، تويتر، ا ــات، وغيرها  الأسماء الوهمية على مواقع التواصـ ــناب شـ نســـتغرام، سـ

ـــــــجيل البياʭت وتعبئة الاســـــــــــتمارة من بياʭت  ــــــــمام لعضـــــــــــويتها تســــ من هذه المواقع، الذي يتطلب الانضـــ

 
ــؤولية الجناية عنها، في ضـــــــــوء   ).٢٠٢٢(  .آلاء غســـــــــان فتحي  يعيش، ٢٦٩ ــــــ ـــل الاجتماعي والمسـ ـــ ـــتخدام مواقع التواصـــ ـــ الجرائم المرتكبة ʪســـ

 .٢١٥ص  .المكتبة الأكاديمية :الطبعة الأولى الإمارات .التشريعات الإماراتية الصادة حديثاً 
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شـــــخصـــــية مثل ʫريخ الميلاد والعمر والجنس، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، والهوية الشـــــخصـــــية التي تمثل 

تلك المواقع وحدد لها الضوابط  إلىالشخصية القانونية للمستخدم، نظم المشرع الإماراتي سياسة الانضمام  

القانونية والجزاءات على معاقبة كل من يخالف سـياسـة النفاذ للأنترنت أو التحايل على الشـبكة المعلوماتية  

ـــــرار، فقد ورد في نص   التحايل على الشــــــبكة المعلوماتية بقصــــــد ارتكاب  بشــــــأن   )١٠المادة (بقصــــــد الاضـ

) خمســـــمائة ألف درهم ولا  ٥٠٠٬٠٠٠يعاقب ʪلســـــجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (على انه " جريمة

ــد على ( العنوان ٢٬٠٠٠٬٠٠٠تزيــ ــايــــل على  تحــ ــل من  العقوبتين، كــ ــاتين  هــ ــدى  مليوني درهم، أو ϵحــ  (

البروتوكولي للشــــبكة المعلوماتية ʪســــتخدام عنوان عائد للغير أو ϥي وســــيلة أخرى، وذلك بقصــــد ارتكاب 

  ) ٢٧٠( ".ة أو الحيلولة دون اكتشافهاجريم

ــتخدم المتحايل على  ــــ ــرع الإماراتي للمســـ ـــــ رأي الباحث: من خلال ما ورد في النص العقابي للمشــ

ــبكة المعلوماتية نجد ان هذا النص ينطبق على معرفة الشــــخص المتحايل داخل الأقليم الجغرافي للدولة،   الشــ

ــكلة في تطبيق ا ــالات الإماراتية، وهنا لا تثور المشـ ــبكة الاتصـ ــمن صـــلاحيات شـ لجزاء العقابي  أو يدخل ضـ

على الشــخص المتحايل، وتكمن المشــكلة  في دخول الشــخص أو الموقع اĐهول عبر نظام اتصــالات أخر  

ــائعات غير المشـــروعة عن طريق برامج الهكر، مما يصـــعب على الدولة تتبع   ع لا يتب الدولة، أو يتم نشـــر الشـ

Đا، لانتحالها الأسماء اđت أو معرفة أصــحاʪهولة وغير المعروفة بحســب ما تدعيه تلك مصــادر هذه الحســا

المواقع والبرامج من اشـتراطات الأهلية القانونية وتقديم البياʭت الصـحيحة، هي مجرد واجهة غير منضـبطة، 

ولا تتقيد ʪلاشـتراطات أو السـياسـات التي تنتهجها مواقع النشـر، على سـبيل المثال موقع الفيس بوك ومن  

تحديد الســـن، أو عدم تقديم شـــخصـــية مجهولة أو زائفة على الفيس بوك، ضـــمن الاشـــتراطات التي يضـــعها  

 
  م.٢٠١٧ .سياسة إدارة النفاذ إلى الانترنت في الإمارات ٢٧٠
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وفي حقيقة الأمر نجدها على النقيض من ذلك، ويمكن تســـــجيل عضـــــويتك في أي عمر كنت ولأكثر من 

  معرف وϥسماء مختلفة.

ـــتخدام الأسماء غير المعرفة واĐهولة   ـــــرار نشــــــر الشــــــائعات اĐهولة ومخاطر اســـ ولتأكيد صــــــحة أضـ

ـــاب على  ســـــنتطرق لذكر دعوى تتلخص وقائعها عن قيام أم تجاوز عمرها تســـــعة واربعون عاماً بفتح حســ

معرفة بنفسـها على اĔا ولد في سـن المراهقة، وقامت    ʪ (josh Evansسـم  myspaceموقع ماي سـبيس (

) وهذه الفتاة صــــديقة أبنتها، magan meier(عاماً وتدعي    ١٣بمراســــلة أحدى الفتيات البالغة من العمر 

وهمت الفتاة المراهقة أن الحياة سـتكون أفضـل أوبعد أن كسـب ثقتها من خلال مراسـلات متعددة ومتكررة  

ــــ تخدامها بياʭت وهمية تســـــــــــببت على دوĔا، مما قاد الفتاة المراهقة للانتحار، أدينت المدعى عليها في اســـــــ

  .)٢٧١(آثرها في انتحار الفتاة المراهقة 

يمكن للأشــخاص وبكل ســهولة ويســر أن يقوم بعمل حســاب وهمي وʪســم غير صــحيح وبياʭت 

ـــــــما ــ ـــ ــــــل الاجتماعي دون رقابة فعلية  مغير حقيقية والانضــ ـــــــ ـــــــــــب الاتفاقات، أو   ،إلى مواقع التواصـ أو بحســـ

ــتخدم   ،الشـــروط ــيط الحســـاب وإʫحته للمسـ ــة المواقع الإلكترونية، قبل تنشـ ــياسـ ــعها سـ أو الأحكام التي تضـ

  .)٢٧٢(على شبكة الأنترنت 

بر مواقع النشـر بمسـميات غير حقيقية قامت هيئة تنظيم الاتصـالات  عوللحد من نشـر الشـائعات 

في دولة الإمارات، ʪلتنسيق مع مكتب تنظيم الإعلام ومزودي خدمات الإنترنت والحكومة الرقمية (تدرا) 

و، بشـــأن وضـــع ضـــوابط لنشـــر المحتوى على دوشـــركة   ،صـــالاتلاتا  ةكل من شـــركلالمرخص لهم في الدولة،  

من أطر  نترنت، حيث تتكون هذه الســياســة لى الأإشــبكة الانترنت من خلال اصــدار ســياســة إدارة النفاذ 

 
  .٧٨ ص .مرجع سابق ).٢٠١٩( .كاظم حمدان البزوني،   ٢٧١
  ar.facebook.com/terms.php-https://ar :للمزيد أنظر الرابط .م٤/٨/٢٠٢٤التزامات الفيس بوك، شوهد بتاريخ   ٢٧٢
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وحماية  هضـــمان أمنو نترنت، الأ  اتعتبار من قبل مزودي خدميجب أن تؤخذ بعين الأ ،عمل وفئات معينة

ـــارة التي تحتوي على مواد تتعارض مع  ـــــــ ــتخدمين من المواقع الضــ ـــــــ الدينية والأخلاقية لدولة  قيم اĐتمع المســـ

  .العربية المتحدة  الإمارات

رصد المحتوى الإلكتروني المتاح للمستخدمين في دولة الإمارات، وتقوم ϵخطار حيث تقوم الهيئة ب

لسياسة إدارة النفاذ للإنترنت   محتملة  مخالفاتتجاوزات أو  ϥي    لإلكتروني على الأنترنتواقع ا الممشغلي  

)IAM  ت عبر الإنترنت، بما في ذلك الإعلان عن المنتجات والخدمات   الهيئة بمراقبة)، كما تقومʭالإعلا

المتخصصة المنتجات والخدمات  ودو حجب ،  الطبية وغيرها من  اتصالات  ويتعين على كل من شركتي 

ذلك  الهيئة  إذا طلبت  الإنترنت  النفاذ و   المحتوى عبر  إدارة  يتم حظر محتواها بموجب سياسة  التي  الفئات 

الآداب أو    ،العامةل، أو متعارض مع المصلحة  المحتوى المحظور هو أي محتوى غير مقبو "  )IAMللإنترنت ( 

النظام العام، أو الأمن الوطني، أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة   العامة، أو

أو متطلبات ʭفذة في الدولة. يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور 

المتحدة العربية  الإمارات  قبل مزودي خدمات الإنترنت في دولة  يلي  الفئات المحظورة  تشملو   .من   "ما 

)٢٧٣( :  

  .تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب - 

 .الإʪحية والتعري والرذيلة - 

 .النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني - 

 .السب والقذف والتشهير - 

 
  /https://tdra.gov.aeانظر الرابط،  م١٨/٥/٢٠٢٥موقع هيئة تنظيم الاتصالاتوالحكومة الرقمية، شوهد بتاريخ،  ٢٧٣
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 .انتهاك الخصوصية - 

 .الإساءة إلى الدولة والإخلال ʪلنظام العام - 

 .دعم الأعمال والمهارات الإجرامية - 

 .المخدرات - 

 .الممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين - 

 .انتهاك حقوق الملكية الفكرية - 

 .التمييز والعنصرية وازدراء الأدʮن  - 

 .الفيروسات والبرامج الخبيثة - 

 .الترويج أو الإتجار ʪلسلع والخدمات الممنوعة - 

 .خدمات الاتصالات غير المشروعة - 

 .القمار - 

 .الإرهاب - 

 .النطاقات العليا المحظورة - 

 .الأنشطة المخالفة للقانون  - 

  "  المحتوى المحظور ϥمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون  - 

ــتقراره على ان  ـــــ ــر الصــــــــحفي مع اسـ ــــ وعليه فقد اختلف الفقه بين مؤيد ومعارض الاسمية في النشــ

  )٢٧٤( .نظام الاسمية من حقوق الصحافة في ظل التطور الكبير في هذا اĐال

 
  .٥١ص .جامعة بغدادالعراق: كلية القانون   ).أطروحة دكتوراه( .المسؤولية المدنية للصحفي ).٢٠٠٣( .عباس علي محمد الحسيني، ٢٧٤
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ــر أو عدم ذكر الأأاســـــــتعمال   ـــم وهمي أو مســـــــتعار في النشـــــ ــم ʪلأســـــــاس يكون عائق امام  ســــ ســـــ

ــائعة، وكذلك في تحديد المســـؤول عن  الســـلطات القضـــائية في وضـــع تنظيم قانوني للمســـؤولية عن نشـــر الشـ

  الشائعة في حال التعدي على حقوق الغير والمطالبة بجبر الضرر الواقع على الأشخاص.

ــائعة يكمن في وضـــع إف ــأســـم الكاتب أذا كان الحل في موضـــوع النشـــر الصـــحفي للشـ  ةو المؤســـسـ

ن الوضع يختلف بشأن مواقع التواصل الاجتماعي  إالإعلامية بوضع مؤلفها في مقدمة المادة الإعلامية، إلا 

ن التطبيق لا يجبر المســــتخدم في وضــــع  إحيث   ،حيث تكون الصــــلة بين التطبيق والمســــتخدم شــــبه معدومة

سـم الحقيقي للمسـتخدم تثار بعد قيام المسـتخدم الاعتداء على الغير من ن مسـالة معرفة الأوإاسمه الحقيقي 

  .)٢٧٥(خلال نشر الشائعات أو غيرها من الجرائم التي تمس الاخرين 

ولمواجهة هذه المشــــــكلة لا يمكن إلزام المســــــتخدمين في اســــــتخدام أسمائهم الحقيقية، إلا انه يمكن 

ـــــتخدمين الحقيقية حيث تلجا الجهات المختصــــــــة لمعرفة  الاســــــــتفادة من التقنية ذاēا في معرفة هوʮت المســـ

وتحديد صلاحية   )٧٠(المستخدمين من خلال عدة طرق حيث نص المشرع الإماراتي من خلال المادة رقم  

 الجهة  رئيس من وزير العدل أو  بتحديدهم قرار  يكون للموظفين الذين يصــــدرالقضــــائي "مأموري الضــــبط 

ـــفة مأموري القضــــــائية ـــــب الأحوال صـــ ـــائي   المحلية بحسـ ـــــبط القضـــ ʪلمخالفة   تقع في إثبات الأفعال التي الضـ

  لات اللازمة لهؤلاء الموظفين تقديم التســـهيالمحلية ʪلإمارات   الســـلطات وعلى  بقانون،لأحكام هذا المرســـوم 

  .)٢٧٦(بعملهم" لتمكينهم من القيام 

ـــتخدم  ــاʪت الوهمية أو الآلية التي تســ ــ ــروع يلبي الحسـ ــية ēدف إلى مشـــ ــياســـ لأغراض دعائية أو ســـ

ن  إهاجمة وجهات نظر مختلة، وصــف البعض مرغبات أصــحاđا والتأثير على الرأي العام من خلال نشــر و 

 
ــيد،  ٢٧٥ ــ ــمرشـــ ــ ــــاس هاشـــ ــــــائل الاعـــــــلام ).٢٠٠٦( .إينـــ ــتعمال وسـ ـــئة عـــــــن اســـــ ـــ ــة الناشـ ــــــؤولية المدنيـــــ ــتير( .المسـ ــ ــــالة ماجســـ العـــــــراق:  ).رســـ

  .٣٣ص .جامعة ʪبل
  .في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ٢٠٢١) لسنة ٣٤) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (٧٠المادة ( ٢٧٦
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هؤلاء الأشـخاص المحجوبين خلف الشـاشـات وبمعرفين وهميين (الذʪب الإلكتروني) وهم عبارة عن مجموعة  

ــر لبعض   ــطة برمجيات تقوم بمهام تلقائية مثل إعادة النشـ ــاʪت تدار بواسـ ــخاص يقوموا ϵدارة حسـ من الأشـ

ــتخــدم عــادة عنــد الترويج للحملات الانتخــا ـــــــ ــاʪت أو الإعجــاب أو التعليق، وتســـــ ـــ ـــــــ بيــة أو الترويج  الحســـ

لمنتجات بعض الشركات على حساب شركات أخرى يقوم هؤلاء الذʪب ʪلإساءة لمنافسيهم، كما يعتمد  

الأشـــخاص على تقنيات الذكاء الاصـــطناعي لتحديد المواضـــيع الأكثر تداولاً بين الناس ووفق ما يتناســـب  

ــباأن إمع خططهم وتوجهاēم ونشــــــرها في الوقت المناســــــب، كما   ــيحد الأســــ التي يســــــتخدمها   ةب الرئيســــ

ــكل   ــرها بشـ ــاء وســـوم معينه ونشـ الأشـــخاص أو المواقع في زʮدة عدد تداول تغريداēم وجعلها ترند هو إنشـ

ـــــرها في وقت   ــــــدر قوائم الترند، وتســــــــتخدم هذه العملية من خلال قواعد الأسماء الوهمية ونشـــ مكثف لتتصــ

  .)٢٧٧(لواقع  قصير، مما يجعلها في تفاعل كبير وانتشار شعبي خلاف ماهي على ا

ــــــــالات الإماراتي الم ىوجهة نظر الباحث: عل ـــــــــو الرغم من اصــــــــــدار هيئة تنظيم الاتصــ م بقانون  رسـ

ـــــأن تنظيم قطاع الاتصـــــــالات  ٢٠٢٠) لســـــــنة ٢٣رقم (اتحادي  ـــــوم    بشــ تعديلات على بعض أحكام المرســ

ــنة ٣بقانون اتحادي رقم ( ــهد الرقمي   ٢٠٠٣) لسـ ــتيعاب المشـ ــالات، وذلك لاسـ ــأن تنظيم قطاع الاتصـ بشـ

، وما ورد من نصــــوص قانونية بشــــأن المتطور وتعزيز الاســــتخدام الفعال للتكنولوجيا في العمليات الحكومية

ن هذه الإصـدارات  إحجب المواقع اĐهولة، يعد اصـدار متقدم عن ʪقي  التشـريعات العربية الأخرى، غير 

ــــــائعات اĐهولة، ونحتاج إلى تنظيم قانوي عالمي   ـــــــوابط الرادعة ومحاربة الشـــ ــع الضــ ــ ـــ القانونية غير كافية لوضــ

ــروط الانضـــــمام للمواقع الإلكترونية ʪلهوية   الرقمية، لضـــــمان حقوق الأفراد  مشـــــترك ينظم طرق النشـــــر وشـــ

ـــــــائعـات اĐهولـة، وعلى الرغم من التطورات التقنيـة الهـائلـة التي يمكن من خلالهـا  ــ ـــ واĐتمعـات من خطر الشــ

 
ــحيفة الإمارات اليوم، بتاريخ   ٢٧٧ ــره على صـ ــبتمبر   ٤مقال تم نشـ ــاهدة، بتاريخ  ٢٠٢٤سـ   :م، للمزيد أنظر الرابط ٧/٩/٢٠٢٤م، تمت المشـ

section/other-https://www.emaratalyoum.com/local  
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) ومن خلال جمع المعلومات من شـــركة GPSتحديد هوية المســـتخدم من خلال نظام تحديد الموقع العالمي (

)  IPمزود خدمة الهاتف النقال، أو الانترنت، ونوع المتصـــــــفح، واللغة المســـــــتخدمة، ورقم الهاتف، وعنوان (

ــل الاجتماعي، عن مســــــتخدميها كافية لتحديد هوية الشــــــخص   فالبياʭت التي تقوم بجمعها مواقع التواصــــ

الحقيقي، ولا بــد ان يكون هنــاك تنظيم لعمليــة الــدخول على المواقع والتطبيقــات الإلكترونيــة، من خلال 

لجهد على الجهات المختصــة  الهوية الرقمية الصــادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، وذلك لتقليص الوقت وا

  الشائعات، بكل يسر ودقه.  في تحديد الأشخاص وقيام المسؤولية المدنية عن نشر  

  د الإيواء عن نشر الشائعاتهالمطلب الثاني: مسؤولية متع

الدور الرئيسي الذي يقوم به متعهد الإيواء هو تخزين صفحات الأعضاء وما ينشر على أجهزēا   

لتمكين المســتخدمين لمشــاهدēا ووفق الحدود التي يحددها الناشــر، كما ان هذه البياʭت يتم الاحتفاظ đا 

  لمدة زمنية معينة، ولا تدخل طي النسيان مما يعد انتهاك لحق المستخدم.

ــــوى الغـــــير مشـــــروع، واهمالـــــه بعـــــدم   ــه بنشـــــر المحتـ مســـــؤولية متعهـــــد الإيـــــواء تقتصـــــر في حـــــين علمـــ

ـــال مســــــاعدة   ــد الإيــــــواء في حــ ـــا تقـــــام المســــــؤولية لمتعهـــ ــر، كمـــ ـــه مــــــن النشـــ ــوى الضــــــار أو منعــ ـــذف المحتـــ حــ

ــــى الصــــــفحات   ــــائعات وترويجهــــــا علــ ـــــر الشــ ـــــاب لنشـ بمقابــــــل مــــــادي أو قيامــــــه  الإلكترونيــــــة  صــــــاحب الحسـ

ــــال   ـــ ــــن الاعمــ ــــــؤولية عــــ ـــــتنادا لقواعــــــــد المســـ ـــــؤولية اســــ ـــر، ويتحمـــــــــل المســـ ـــام هـــــــــذا النشـــــ ـــــدور إيجـــــــــابي امـــــ بـــ

ــرد ـــو مجــ ــواء هـ ــد الإيــ ـــه بــــدور الناشــــر، متعهــ ــية وقيامـ ـــة    الشخصــ ــه علاقـ ـــات ولــــيس لــ ـــر المعلومـ ــيط لتمريـ وســ

  .)٢٧٨(بما يتم نشره، إلا في الحالات الاستثنائية في تحديد مسؤوليته 

 
ــــات، اĐلـد،    .النظـام القـانوني لمتعهـد الإيواء عبر الأنترنـت في القـانون الجزائري الأردني  ).٢٠١٨. (أبو خـالفـة، حـدة  ٢٧٨ ،  ٤٥مجلـة دراســـــــــــ

  .١٥٩ ص .٤العدد



١٨٤ 

مصــطلح الإيواء يشــمل تخزين المعلومات بمقابل مادي أو Đʪان ويضــعها تحت تصــرف العملاء،  

)  ١٤وتمكنهم من الدخول عبر شــــــــــبكة الأنترنت ويتولى متعهد الإيواء هذه المهمة، فقد عرفته نص المادة (

 تخزين مواقع من التوجيه الأوربي حول التجارة الإلكترونية ϥنه " كل شـــخص طبيعي أو معنوي يهدف إلى

ــر ودائم ومقابل أجر أو Đʪان من  ـــاʪته الآلية الخادمة بشــــكل مباشــ ــفحات ويب على حسـ إلكترونية وصــ

ــــبكة الإنترنت وبث ما يريدون  ــرع الإماراتي    د .لا يوج)٢٧٩(  "أجل الدخول إلى شــ هناك تعريف محدد للمشــــ

) لسنة ٣٤ولكنه تطرق لذكر معالجة البياʭت أو المعلومات من خلال المرسوم بقانون رقم (  ،لمتعهد الإيواء

في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي أوضح من خلاله ϥن إجراء أو تنفيذ عملية   ٢٠٢١

ــواء تعلقت ϥشـــخاص طبيعية أو اعتباري ة، بما في ذلك أو مجموعة عمليات على البياʭت أو المعلومات، سـ

  .)٢٨٠(جمع واستلام وتسجيل وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات  

بشــأن حماية المســتهلك ʪن    ٢٠٢٠لســنة   ١٥وبذات الســياق تطرق المرســوم بقانون اتحادي رقم  

ـــــــــنع الســـــــــــلعة أو يوزعها أو يتاجر đا أو يبيعها أو  ــــــــخص اعتباري يقدم الخدمة أو يصــ المزود هو " كل شـــ

للمســـــتهلك يوردها أو يصـــــدرها أو يســـــتوردها أو يتدخل في انتاجها أو تداولها أو تخزينها، đدف تقديمها  

  .)٢٨١(  "أو التعامل أو التعاقد معه بشأĔا

عتباري ولا يمكن ϥي حال من đذا التعريف نجد ان المشـرع قد حصـر مزود الخدمة ʪلشـخص الإ

ــــــــــالات في دولة   ــاير هذا التوجه هيئة قطاع الاتصــ ــــخص طبيعي، وســــــــــ ـــ ــــ الأحوال ان يكون مزود الخدمة شـ

ــة إدارة النفاذ إلى الإنترنت ʪلتنســـــيق مع   ــياســـ الإمارات العربية المتحدة، من خلال النصـــــوص الواردة في ســـ

على العكس و   ص لهم كشــــــــركة الاتصــــــــالات ودو،اĐلس الوطني للأعلام ومزودي خدمات الإنترنت المرخ

 
  .١٥٩ ص .المرجع السابق .أبو خالفة، حدة ٢٧٩
  .مرجع سابق. في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية  ٢٠٢١) لسنة ٣٤المرسوم بقانون رقم ( ٢٨٠
 .بشأن حماية المستهلك  ٢٠٢٠لسنة  ١٥) المرسوم بقانون اتحادي رقم ١نص المادة ( ٢٨١



١٨٥ 

ــنة  ٣٤)  بقانون اتحادي رقم (١من ذلك فقد ورد تعريف أخر لمزود الخدمة في نص المادة ( م  ٢٠٢١) لســـ

ــــخص طبيعي أو اعتباري   : مزود الخدمةبشـــــأن مكافحة الشـــــائعات والجرائم الإلكترونية على ان "  كل شـ

)  ٢٨٢("عام أو خاص يزود المسـتخدمين بخدمات الوصـول بواسـطة تقنية المعلومات إلى الشـبكة المعلوماتية

تقديم الخدمات ولا تقتصــــر على الأشــــخاص الاعتباريين، مما   وđذا التعريف يســــمح للأشــــخاص الطبيعيين

ـــنة  ٣) من المرســــوم بقانون اتحادي رقم (٢٨يقتضــــي تعديل نص المادة ( ــأن تنظيم قطاع  ٢٠٢٣) لسـ م بشــ

  الاتصالات التي تنص صراحة على عدم جواز منح الترخيص إلا للشخص الاعتباري.  

ـــر  ــؤولية تقتصـــ ــؤولية المدنية لمزود الخدمة (متعهد الإيواء) ذهب البعض على ان المســــ ـــ لتحديد المسـ

ــــــلاحية الرقابة على  ــــــتخدم ʪلموقع الذي يريده وينتهي دوره عند هذا الحد، وليس لديه صـــــــ ــــ على ربط المســـ

ʪلتالي تنتفي مسؤوليته  المحتوى الذي ينشر على الموقع ويقتصر دور متعهد الإيواء على الجانب الفني فقط و

  .)٢٨٣(عن محتوى النشر الموجود على الموقع 

ــــــب كل   ــــ ويذهب رأي أخر على ان مســـــــــــــؤولية متعهد الإيواء مرتبطة ʪلدور الذي يقوم به وبحســـ

واقعة منفردة، فان كان دور متعهد الإيواء الربط بين الخادم والشخص الذي مر من خلال شبكة الإنترنت 

يتعدى دور الوســيط فأنه  لمتعهد الإيواء فلا تقام المســؤولية đذه الحالة، أما إذا كان دوره هو إيواء المعلومة و 

  .)٢٨٤(يكون مسؤولاً مدنياً عن الأضرار الناتجة عن تداول هذه الشائعات غير المشروعة  

 
 .مرجع سابق .٢٠٢١لسنة  ٣٤) المرسوم بقانون اتحادي رقم ١نص المادة ( ٢٨٢
ــــين منصـــــــور، ٢٨٣ ــــبر الإنترنـــــــت ).٢٠١١( .محمـــــــد حســـ ــــاملات الإلكترونيـــــــة عـــ ــــــن المعـــ ــئة عـ ــ ــــــة الناشـــ ــــؤولية المدنيـ ــــكندرية .المســـ دار  :الإســـ

  .٢١٠ص .الجامعة الجديد
ــاهرحســـــين،  ٢٨٤ ــ ــد الظـ ــد عبـــ ــتخدام الإنترنـــــت ).٢٠٠٧( .محمـــ ــ ــوء اسـ ــؤولية عـــــن ســـ ــأن المســـ ــ ــازع القـــــوانين بشـ ــ ــاهرة .تنـ ــ ــة  :القـ دار النهضـــ

  .٣٨ص .العربية
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أما عن العقوʪت الواردة لمســـــؤولية متعهد الإيواء فقد تطرق المشـــــرع الإماراتي في الفقرة الثالثة من 

ــائعات والجرائم الإلكترونية، عن تجريم تلقي البياʭت والمعلومات   ــــ ــة من قانون مكافحة الشـ ـــ ــادســ المادة الســـــ

  بعدم مشروعيتها.  والاحتفاظ đا أو تحزينها أو قبول التعامل đا أو استخدامها رغم علمه

ـــــــــت المـادة ( ـــأن إʫحـة المح٥٣ونصـــــ ــــ ـــــ إزالتـه  والامتنـاع عن   غير القـانونيتوى  ) من ذات القـانون بشــ

ـــــرة ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠) ثلاثمـائـة ألف درهم ولا تزيـد على (٣٠٠٬٠٠٠بغرامـة لا تقـل عن (  "يعـاقـب ـــــــ ) عشــ

خزن أو أʫح  :  ملايين درهم كل من أســتخدم موقع أو حســاب إلكتروني في ارتكاب أʮً من الأفعال الآتية

ــر محتوى غير قانوني، ولم يبادر ϵزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر  أو نشـ

ــــــادرة إليه والمنصـــــــوص عليها في هذا المرســـــــوم بقان متنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر ا ون الصـ

    .)٢٨٥("، دون عذراً مقبولالتي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون 

ـــــأن  في  ٢٠٠٣  لســــــنة) ٣(  رقم اتحادي  بقانون  رســــــوم) من الم٧٢كذلك نصــــــت المادة (   تنظيم  شـ

ـــــالات    قطاع ــــــــين ألف   بفي الإمارات "يعاقالاتصــــ ـــــــنة وبغرامة لا تقل عن خمسـ ʪلحبس مدة لا تتجاوز ســ

    :)٢٨٦( العقوبتيندرهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم أو ϵحدى هاتين 

    كل من أقدم أو ساهم في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. - 

ــــــالات في  -  ــتغل أجهزة أو خدمات الاتصــــ ــــ ــاءةكل من اســــ ــاعر  أو   ،الإزعاجأو   ،الإســــــــ إيذاء مشــــــــ

   ."مشروع  لغرض آخر غير الآخرين، أو

ــر على تحـديـد الجـانـب الفني فقط،  ــــــــ ــؤوليـة متعهـد الإيواء قـائمـة ولا تقتصــــ ــ ـــــ رأي البـاحـث: أن مســـــ

وتكون مســؤوليته عن المحتوى وتخزينه ومدى مشــروعيته قبل إʫحته للمســتخدمين، فمن خلال الدور الذي  

 
  .مرجع سابق .في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية  ٢٠٢١) لسنة ٣٤المرسوم بقانون رقم ( ٢٨٥
 .الاتصالات قطاع تنظيم  شأن  في ٢٠٠٣ لسنة ٣  رقم اتحادي بقانون  مرسوم ٢٨٦
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ــائعة أو إزالتها في حال كانت غير مشـــــــروعة، وđذا  ـــ ــــــر الشــ يتمتع به متعهد الإيواء هو قدرته على منع نشـ

تترتب المسـؤولية التضـامنية من ʭشـر لمصـدر الشـائعة ومتعهد الإيواء وصـاحب الموقع الإلكتروني، ان طبيعة 

ــــــاط المع ــــبكة الأنترنت، المهام التي ينوط đا متعهد الإيواء تجعله الأقرب لمعرفة النشــ لوماتي المتداول على شــــ

ـــبكة   ـــــ ــافة البياʭت والمعلومات على الشـــ ــــــ ــتضـــ ــــــ ــي الذي يقوم به مزود الخدمة من اســـ ــــــ ولأهمية الدور الرئيســـ

العنكبوتية وعلى وجه الخصـــــوص مواقع التواصـــــل الاجتماعي واعتباره الشـــــخص الطبيعي أو المعنوي الذي  

ــتخـدمين دون ان تكون هنـاك علاقـة يقوم بتوفير عمليـة حفظ البيـاʭت والمعلومـات   ـــــــ ويتيحهـا لجمهور المســـــ

  المعلومات.    ن للأشخاص بمضمو 

المشرع لم يحدد من خلال النصوص الواردة أعلاه صفة أو وظيفة من يقوم بترويج وتداول الشائعات 

استغل" كل من ساهم" وđذه  قام" كل من  النص " كل من  التواصل الاجتماعي وورد ذكر  عبر مواقع 

  ئعات غير المشروعة. النصوص المؤدية لقيام المسؤولية المدنية التي ترتب الضرر الناتج عن ترويج وتداول الشا

  الفرع الأول: شروط قيام المسؤولية لمتعهد الإيواء

  لقيام المسؤولية المدنية لمتعهد الإيواء لابد من وجود شروط سنتطرق لها من خلال الاتي:

ــروع ــــــ ـــؤولية المدنية لمتعهد الإيواء لابد من العلم الفعلي   العلم الفعلي ʪلمحتوى الغير مشــ لقيام المســـــــ

بمضمون المحتوى الغير مشروع الذي يؤويه أو كان من السهل العلم فيه، ولا تتحقق المسؤولية في حال عدم  

علمه ʪلمحتوى الضــــــــــــار، أي لابد من علم متعهد الإيواء بمحتوى المعلومات والبياʭت وعدم مشــــــــــــروعيتها  

ن تحتوي على عبارات الســـــب والقذف والتشـــــهير ونشـــــر الإشـــــاعات والكذب بقصـــــد الإضـــــرار للنشـــــر كا

  .)٢٨٧(ʪلأخرين 

 
ـــــــؤولية المدنية    ).٢٠١٤(  .مروة زيد جوامير، ٢٨٧ ـــــبكة الأنترنت  دهلمتعالمســــ ـــ ص   .العدد الثاني  .العراق  .مجلة رســـــــــــالة الحقوق  .الإيواء في شـــ

١٨١.  



١٨٨ 

تترتب المســـؤولية على متعهد الإيواء متى علم أو تم   وقف النشـــر وعدم إبلاغ الســـلطات المختصـــة

ــــــتخدم الأنترنت أو الســـــــلطات المختصـــــــة بمحتوى البياʭت غير المشـــــــروعة ويجب عليه إ علامه من قبل مسـ

ــر تلك البياʭت أو إذاعتها و أوقف بث  ن يبادر لســـرعة إبلاغ الســـلطات، أما في حال ترتب نشـــر إو نشـ

ــؤولية قائمة على متعهد الإيواء ويوجب   ــل الاجتماعي فأن المســــــ ـــ ــروع على مواقع التواصـــ ــ المحتوى الغير مشــــ

   .)٢٨٨(  ومعنويالمطالبة بجبر الضرر وتعويض المضرور عما لحقه من ضرر مادي 

  الفرع الثاني: المسؤولية القانونية لمتعهد الايواء عما ينشره الآخرون

الوسائل  ومنحهم  للعملاء  المعلوماتية  والتطبيقات  السجلات  تخزين  الايواء  متعهد  لتولي  نظراً 

المعلوماتية والتقنية التي من خلالها يمكنهم الوصول الى الانترنت على مدار الساعة حيث يعد متعهد الايواء 

الشبكة يتم من خلالها استعراض صفحات الً  على حساʪته بمقابل، ويكون    WEBبمثابة مؤجر على 

للشخص المستخدم حرية نشر ما يرغب في نشره من صور ومقاطع ومقابلات وغيرها مما يمكن نشره عبر 

الشبكة المعلوماتية، حيث يعتبر الدور الذي يقوم به مزود الخدمة ذو أهمية كبيرة عبر شبكة الانترنت وخاصة 

  )٢٨٩( ان دور متعهد الايواء يقتصر على الجانب الفني فقط.  المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، الإ 

ــيف البياʭت لا  من التوجه الأوروبي حول التجارة الإ  ١٤نصـــــت المادة  ــتضـــ ــ لكترونية على أن مسـ

يكون مســـــؤولاً عن المعلومات المخزنة بناء لطلب المســـــتخدم شـــــرط ان لا يكون لديه علم بعدم مشـــــروعية  

ـــــات التي من خلالها تكون المعلومة غير   ـــــــ المعلومات والنشــــــــــــــاط وان لا يكون على علم ʪلوقائع او الملابســ

ــروعة، وفي حال علم متعهد الايواء بعدم و حجبها لجعل  أمشـــروعية المعلومات يقوم بحذف المعلومات   مشـ

 
  .١٨٢ص  .مرجع سابق .جوامير، مروة زيد ٢٨٨
  .٥٢ص  .مرجع سابق )٢٠٢٢(الكريم. زيد محمد عبد  ٢٨٩



١٨٩ 

لقد شهدت مسؤولية متعهد الايواء الكثير من الخلاف بين الفقه والقضاء،  )٢٩٠(الوصول اليها مستحيل.  

أكثر المســــــؤوليات تطبيقاً في الحياة العملية، مما تطلب تدخل تشــــــريعي لتقنينها في كثير  من حيث اĔا تعد 

  )٢٩١(من الدول.  

ــؤولية متعهد الايواء كونه مجرد وســـــيط فني، وليس له علاقة ʪلمعلومات   لذا فان الأصـــــل عدم مســـ

المنشــــــورة بواســــــطته حيث لا رقابة لديه على ما ينشــــــر، وعليه يمكن لمتعهد الايواء وفق التوجه الاوروبي ان 

ـــــاط غير  يفلت من المســــــؤولية على المحتوى المنشــــــور من قبل الغير في حال عدم معرفته المعر  فة الفعلية ʪلنشـ

  . )٢٩٢( المشروع وقام ϵزالة النشاط فور وصول المعلومة لديه

ــ ــ ـــــــــ ل متعهــد الايواء عن التعويض في هــذه الحــالــة لعــدم علمــه  أوعليــه فــانــه وفقــاً لهــذه الرأي لا يســ

ʪلمحتوى غير المشروع الذي تم نشره، وفي حالة تم إعلامه بعدم مشروعية المحتوى المنشور فقام ϵزالة المحتوى  

فانه غير مســؤول كذلك، اما إذا علم ولم يتم حذف المنشــور فيكون مســائل عن تعويض الضــرر الناتج عن 

  المشروع.المنشور غير 

ــــاك الع   ــــد هنـــ ـــــزود الخدمـــــــة عــــــــن    ديـــ ــــــؤولية مــ ــــــدم مسـ ـــــرت بعـ ـــــــتي اقــ ــــن الاحكـــــــام القضـــــــائية الـ مـــ

ــبيل المثـــــال لا الحصـــــر، الحكـــــم الصـــــادر مـــــن   ــام علـــــى ســـ ــــوى المنشـــــور ومـــــن هـــــذه الاحكـــ المعلومـــــات والمحتـ

ــــــن عـــــــام   ــــــوبر مــ ـــــــية ببـــــــاريس في أكتـ ــــة الفرنسـ ـــة الابتدائيـــ ـــية المتعلقــــــــة ب  ١٩٩٩المحكمــــ  EDVم في القضــــ

ــــــث ا ـــــــن مشــــــــروعية    رϦتحــ ــــــت لــــــــيس مســــــــؤول عـ ـــــــبكة الانترنــ ـــــــزود الخدمــــــــة عــــــــبر شـ ــة الى ان مـ ــــ المحكمــ

ــرك ــية علــــــى ان شــــ ــذه القضــــ ــائع هــــ ـــــث تتمثــــــل وقــــ ـــــتخدمين حيـ ــا للمسـ ـــــتي تم نقلهــــ ــة المعلومــــــات الـ   ةوطبيعــــ

 
  .١٦٨ص  .مرجع سابق ).٢٠٢٣( .ʪسم محمد ،فاضل ٢٩٠
  .١٧٠ص .منشاة المعارف). ٠٠٠( .المسؤولية الالكترونية). ٢٠٠٦( .محمد حسينمنصور،  ٢٩١
المركز العربي للبحوث القانونية    :بيروت .الطبعة الأولى  .النظام القانوني لوســائل التواصــل الاجتماعي  ).٢٠١٧(  .وســيم شــقيق  الحجار، ٢٩٢

  .١٠٧ص .والقضائية



١٩٠ 

edv    ــــــك دون ـــــا المـــــــالي " وذلـ ــــــار نظامهــ ـــــف تختـ ــــــوان " المشـــــــروعات الصـــــــغيرة كيــ ـــــه بعنـ ــــت بشـــــــر مقالــ قامـــ

ــال بشــــركتي   ــر المقــ ــرطة لنشــ ــتعانة الشــ ــة. حيــــث اســ ــذه المقالــ ــة مــــن مؤلــــف هــ  Technologie.lncموافقــ

UUNet France et UUNet"  كمــــزودين للخدمــــة، وبنــــاء عليــــه تم رفــــع دعــــوى مــــن قبــــل المؤلــــف "

ـــــب التعــــــويض   ــورة وطالـ ــة المنشــــ ـــ ــة لســــــحب المقالـ ـــــزودة الخدمــــ ــع والشــــــركتين مـ ــد الشــــــركة صــــــاحبة الموقــــ ضــــ

ــــة عـــــدم   ــــى ضـــــو ذلـــــك اكـــــدت المحكمـ ــــتي اصـــــابته مـــــن جـــــراء النشـــــر عـــــبر الانترنـــــت، وعلـ عـــــن الاضـــــرار الـ

ـــــد اقتصـــــــر علـــــــى نقـــــــل المعلومـــــــات مـــــــن   ــــــة قــ ـــــزودي الخدمـ ــــل مــ ــــــة ان عمـــ ــــؤولية مـــــــزودي الخدمـــــــة بحجـ مســـ

ـــة ومشــــــروعية   ــن طبيعــ ــير مســــــؤولين عـــ ــة غـــ ـــزودة الخدمـــ ــــركتين مـــ ــان الشـ ــــذلك فـــ ــع الى المســـــتخدمين ولــ الموقـــ

  . )٢٩٣( البياʭت التي تم نشرها على هذا الموقع 

ــؤوليــة متعهــد الإيواء أن علم ʪلمحتوى غير   ــ ـــ ــــ وعلى النقيض من ذلــك فــأن الاتجــاه الأخر يرى مســـ

ـــــروع ولم يبادر بح فه أو حجبه عن الناس، ففي الإمارات اتخذت الدولة موقفاً جاداً عن أي فعل غير  ذ المشـــ

ــندة اليه، ـــــــ ـــؤولية المســ ـــــــ ــروع ينتهك القوانين من قبل متعهد الإيواء وعد الالتزام ʪلمهام والمسـ ــــــ ففي عام    مشـــ

أصـدرت محكمة دبي حكماً على منصـة إلكترونية تقدم خدمات قصـيرة في مجال السـياحة والسـفر   ٢٠٢٠

ـــــــة الإلكترونية كانت   في إمارة دبي، وعند إجراء التحقيقات اللازمة لمتعهد الخدمة أظهرت النتائج ان المنصـــ

ــة وكانت تقوم بتأجير الوحدات ا ــ ـــــ ـــوم  تعمل دون ترخيص من قبل الجهات المختصــ لعقارية دون دفع الرســــــــ

المســتحقة ،، وقضــت المحكمة بتغريم الشــركة المشــغلة للمنصــة بصــفة تضــامنية بمبلغ مالي كتعويض، وحجب  

المنصــة الإلكترونية داخل الإمارات لنشــر محتوى مضــلل وغير قانوني وعدم الامتثال للقوانين المحلية في إمارة  

    .)٢٩٤(  دبي المتعلقة ʪلإقامة والضرائب
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١٩١ 

ــبق ذكره أعلاه ϥن مزود الخدمة أو مقدم خدمة الأنترنت أو متعهد الوصـــــول أو  ــة مما ســـ الخلاصـــ

مورد منافذ الوصــــول أو كما اســــلفنا أعلاه بمتعهد الإيواء لا تكون مســــؤوليته عن نشــــر الشــــائعات التي تتم  

بتعديل الشائعة أو  عبره ولا يتدخل ʪلمحتوى الغير مشروع إلا في حال كان هو مصدر هذه الشائعة أو قام

أسـهم في اختيارها، وتقتصـر سـلطة متعهد الإيواء على حجب بعضـها عن طريق إيقاف الوصـول أليها من 

ـــالات في الدولة، ففي ipعناوين( ) المحدد في نطاقه، ويقوم بحجب التطبيق عند إبلاغه من قبل هيئة الاتصــ

ــــــؤولية المدنية لمتعهد الإيوا  د هذه الحالة لا نج ــلطة قيام المسـ ــاʪت فرعية لا ســـــ ــر على حســـــ ء، وقد يتم النشـــــ

ــلطة مراقبتها، فســـــلطة متعهد الإيواء تكون على  لمتعهد الإيواء على حجبها أو إمكانية الوصـــــول لها أو ســـ

  .  )٢٩٥(التطبيق كاملاً وليس له سلطة على حساʪت فرعية داخل الموقع 

لا تقتصـر ʪلعلم الفعلي على المحتوى الغير  و يرى الباحث قيام المسـؤولية المدنية على متعهد الإيواء  

مشــــروع، بل تتعدى ذلك ويتطلب بذل عناية فائقة عن الرجل المعتاد لكون متعهد الإيواء هو القائم على 

تخزين البياʭت، ومهمته التأكد من المحتوى قبل النشر، ففي حال تساهل متعهد الإيواء بنشر الشائعة غير  

تواها، تقام المســؤولية التضــامنية بين متعهد الإيواء وصــاحب الموقع الإلكتروني  المشــروعة دون التحقق من مح

  أو القائم بنشر المحتوى غير المشروع.

  المطلب الثالث: دور وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج الشائعات

تلعب وســائل التواصــل الاجتماعي دوراً محورʮً في نشــر وترويج الشــائعات عبر منصــاēا المفتوحة،  

التي تتيح للشـخص الاشـتراك đا بكل سـهولة ويسـر، ودون التحقق من صـحة بياʭت المشـترك، مما يسـاعد  

برق بين أفراد  في زʮدة انتشـــار الشـــائعات على منصـــات ووســـائل التواصـــل الاجتماعي وانتشـــارها بســـرعة ال

 
  .٢٦٥ص .مرجع سابق .المسؤولية المدنية عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ).٢٠١٩( .كاظم حمدان البزوني،   ٢٩٥



١٩٢ 

ــياســــــــية أو عســــــــكرية أو اجتماعية، أو  ــائعة لها اهداف ودوافع قد تكون ســــــ اĐتمع، وعادةً ما تكون الشــــــ

اقتصـادية، أو دوافع نفسـية، وتتعرض الشـائعة إلى التحريف والزʮدة والنقصـان المتلاحق عبر تلك المنصـات 

ر لما لها من أضــرار على اĐتمع والوســائل الإلكترونية، والشــائعة ليســت دائماَ كاذبة ولكنها غير قابلة للنشــ

والفرد وتســتحق الكتمان، ســاعدت وســائل التواصــل الاجتماعي من نشــر الشــائعات خلال زمن قياســي،  

ففي ظل تنوع المواقع الإلكترونية وســهولة اســتخدامها وتعدد طرق وســائلها من خلال البث المباشــر الذي  

 أو المرئي، وخلال ثواني معدودة ليعلم مرʫدي يتيح للمســتخدم نشــر الشــائعة من خلال التســجيل الصــوتي

ـــــائل التواصـــــــل الاجتماعي في الإمارات من أكثر دول    )٢٩٦(هذه المواقع ʪلشـــــــائعة  ــــــبح اســـــــتخدام وســ أصـ

ـــــرت الإمارات الرقمية تقريرها لعام   م حقائق وأرقام، الصــــــادر عن هيئة ٢٠٢٣المنطقة اســــــتخداماً، فقد نشـ

ـــــــــــتخداماً في دولة الإمارات العربية  ـــــالات والحكومة الرقمية عن أكثر منصــــــــــــــات التواص اســـ تنظيم الاتصـــــــــ

ــــبة المســـــتخدمين بواقع  المتحدة، وتصـــــ در القائمة الأولى والأكثر اســـــتخداماً تطبيق واتســـــاب حيث بلغ نسـ

ــبة وفقاً لتقرير الإمارات الرقمية لعام   مʪلمئة من إجمالي اســــــــــــتخدا  ٧٩٫٦ ــــــــ ـــــات الأخرى، وهذه النســ ــــ المنصـــ

ــة فيس بوك ٢٠٢٣ ـــــالات والحكومة الرقمية، وحلت المرتبة الثانية منصــــــ ــادرة عن هيئة تنظيم الاتصـــ ، الصــــــ

ــــتخدام  ٧٨٫٧بنســــــبة   ʪلمئة،   ٧٤٫٤بواقع   هʪلمئة وفي المرتبة الثالثة تطبيق انســــــتجرام حيث بلغت نســــــبة اســ

ــبة   ــــ ـــــــ ــتخدمين في دولة الإمارات العربية   ٦٧٫٤وحلت المرتبة الرابعة لتطبيق تيك توك بنسـ من إجمالي المســــــــــــ

  على النحو التالي:المتحدة، ثم حلت ʪقي المنصات من الترتيب الخامس حتى الحادي عشر 

تويتر سابقا، ثم "لينكد إن، ثم تليجرام، ثم سناب شات، ثم   (X) ثم إكسفيس بوك ماسينجر،   

، وشمل التقرير إلى إن عشـــــرة ملايين نشـــــط على وســـــائل التواصـــــل الاجتماعي في بنتريســـــت، ثم ســـــكايب
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ــاʪت   ـــ ـــــــ ــكـان، و  ٪١٠٥٫٥الإمـارات، حيـث بلغ عـدد الحســ ـــــــــ ــبـة الســـ ــــ ـــــــ مقـارنـة بعـدد    ٪١٠٦٫٦مقـارنـة بنسـ

  .)٢٩٧( المستخدمين للأنترنت

ــــــرته الإمارات   ــائل التواصـــــــــل الاجتماعي التي نشـــ ـــــ ـــــــتخدام وســ من خلال الاطلاع على تقرير اســ

) ملايين حســاب ١٠الرقمية، في دولة الإمارات العربية المتحدة ونســبة الحســاʪت النشــطة التي تصــل إلى (

ــاʪت ( ــبة الحســـــــ ــل الاجتماعي، حيث بلغت نســـــــ ـــــ ـــــــط على مواقع التواصــ ) ʪلمئة مقارنة بعدد  ١٠٥٫٥نشــ

ʪلمئة، أي ان هذا الكم   ١٠٦٫٦لســـكان والمقيمين على أرض الإمارات، وبلغ عدد مســـتخدمي الإنترنت  ا

ــــتخدام هذه الوســـــائل وجعلها ســـــاحة لتبادل المعلومات ونشـــــر الأخبار والشـــــائعات وســـــرعة  الكبير من اسـ

  تنقلها، جعل منها عامل مساعد لإʬرة الاخبار المظللة وتحريف محتواها الأصلي.

ــات التواصـــل الاجتماعي، أخذت   ــائعة وســـرعة تداولها بين الناس عبر منصـ مع ازدʮد أنتشـــار الشـ

هذه الظاهرة منحنى خطير في طريقة انتشــــــارها، بســــــبب طبيعة وخصــــــائص البيئة الحاضــــــنة للشــــــائعة، فقد  

ـــــلم الاجتماعي وإʬرة الفتن داخل اĐتمع، لقد كان من المتوقع  ــــبحت اليوم ēدد الأمن والســـ ان تجف    أصــــ

منابع الشــائعة في ظل أنتشــار الوســائل الحديثة وســرعة انتقال المعلومة وكشــف غموض الأخبار التي كانت  

ــائل التقنية قد ســـــاهمت بشـــــكل كبير في زʮدة انتشـــــار  ــ تحجب عن الأفراد، ولكن ما حصـــــل ان هذه الوسـ

   .)٢٩٨( الشائعة وهذه الزʮدة قد تعود إلى عدة عوامل منها على سبيل المثال

ــل الاجتماعي إلى اجتزاء الخبر أو المعلومة وجع ــ ــتخدمي مواقع التواصــــ ـــ ــة  لميل بعض مســـ ــ ها عرضــــ

ــية تقول (تولاه الله برحمته) هذه   ــفحته الشـــخصـ ــياســـي خبر على صـ للتأويل والتفســـير، مثلاً نشـــر ʭشـــط سـ
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١٩٤ 

العبارة الصـــــغيرة جعلت من مرʫدي وســـــائل التواصـــــل الاجتماعي بتحريف محتواها ومضـــــموĔا حتى بلغت  

ـــــتقرت على خبر وفاة رئيس  (ترند) وانتشــــــرت بشــــــكل موســــــع خارج الدولة وداخلها، وتم تحويرها حتى اسـ

  الدولة، بينما حقيقتها ان الناشط قصد موت صديقه.

ــــائل التواصـــــل الاجتماعي معرفة الأمور اĐهولة أو الغامضـــــة،   كذلك رغبة الكثير من مرʫدي وسـ

  فيتم نشر الأخبار الكاذبة بغية معرفة الحقيقة، والضغط على مصادر الخبر لتوضيح محتواه.

هذا فيما يخص الشـــــــائعة الغامضـــــــة التي لا تحتوي على اهداف خبيثة تضـــــــر الدولة بشـــــــكل كبير  

وتعتمـد على جهـل ومحدودية تفكير بعض النـاشــــــــــــــطين على مواقع التواصــــــــــــــل الاجتمـاعي، لكن ماذا عن 

ـــــكل منظم له واهداف ترجوا الضــــــرر   الشــــــائعة ذات البعد المخطط له، والتي تســــــتهدف الدولة والأفراد بشـ

  حقيق مصالح خاصة đا.لت

  الأمن الداخلي للدولة  ةالفرع الأول: زعزع 

اĐتمعات،  أمن  تستهدف  التي  الشائعات  نشر  التواصل الاجتماعي دور كبير في  تلعب مواقع 

وخاصة إذا كانت هذه الشائعة تستهدف قيادة الدولة ومؤسساēا الأمنية، وثير القضاʮ السياسية المرتبطة  

 ٢٠٢٢لسنة    ١٣٤بن سلطان النعيمي، وزير العدل، قراراً وزارʮً رقم    عبد اللهأصدر  ϥمن اĐتمع، لذلك  

ونص القرار على أن تنُشأ بمكتب  ،  بشأن إنشاء النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

العام، نيابة متخصصة تسمى   الشائعات والجرائم الإلكترونية(النائب  ، تختص )النيابة الاتحادية لمكافحة 

    ) ٢٩٩(.باشرة الدعاوى الجزائية الناشئة عن مجموعة من الجرائمبجرائم أمن الدولة، وتتولى التحقيق والتصرف وم

 
بشـــــأن إنشـــــاء النيابة الاتحادية لمكافحة الشـــــائعات والجرائم الإلكترونية. منشـــــور في جريدة الخليج،    ٢٠٢٢لســـــنة    ١٣٤قراراً وزارʮً رقم  ٢٩٩

   .م٢٠٢٢، مارس، ١١بعددها الصادر بتاريخ الجمعة، 
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شدد المشرع الإماراتي في الجزاءات الماسة ϥمن الدولة ولمن يحاول قلب نظام الحكم أو زعزعة أمنه 

الداخلي، فقد نصــت أغلب التشــريعات بعقوبة الإعدام لمن يتعمد بنشــر الشــائعات والاخبار الكاذبة التي 

لإضرار ʪلاستعدادات  تستهدف الدولة في وقت الحروب والأزمات ونشر الخوف والهلع بين الناس بقصد ا

  القتالية وإضعاف الروح المعنوية للمقاتلين والنظام السياسي للحكومة.

ــه ــدت عليــ ــذا مــــا اكــ ــادة  وهــ ـــن)  ١٧٥(  نــــص المــ ـــوʪت  قــــانون   مـ ــرائم والعقـ   ʪلإعـــــدام  يعاقــــب"  الجــ

ــــل ـــــن  كــ ـــــداً   أذاع  مــ ــن  في  عمــ ــة  إشـــــــاعات(  الحـــــــرب  زمــــ ــــــأن   وكـــــــان   مغرضـــــــة  أو  كاذبــــ ـــن شـ ـــــك  مـــ ــــــاق  ذلــ   إلحـ

ـــتعدادات ــــــرر ʪلاســــ ــــــة  الضـ ـــــات  أو  الدولـــــــة  عـــــــن  للـــــــدفاع  الحربيـ ـــوات  الحربيـــــــة  ʪلعمليــ   إʬرة  أو  المســـــــلحة  للقــــ

  )٣٠٠(  .المعنوية في الدولة"  الروح  إضعاف أو  الناس الفزع بين

ـــداً   ـــــائعة عمــــ ـــة الشــ ــون إذاعــــ ــة ʪلإعـــــــدام ان يكـــــ ــــــة المقترنـــــ ــترطت العقوبـ ــ ــــلاه اشـــ ــــادة أعـــ ــص المـــ ــ نـــ

ـــــون   ــاني  وتكــ ــة،  إرادة الجـــــ ــن الدولـــــ ــــ ــرار ϥمـ ــــ ــة إلى الاضـ ــــ ــــذه  متجهـ ــراحة في هـــ ــد صـــــ ـــ ــرع العمــ ــتراط المشـــــ ـــ اشــ

ــر   ـــ ـــــتي تضــ ــــــرويج الشـــــــائعات الــ النصـــــــوص العقابيـــــــة، والـــــــتي لا تتحقـــــــق إلا إذا اتجهـــــــت إرادة الجـــــــاني إلى تـ

  .  ϥمن الدولة

ــة العليـــــا في إمـــــارة أبـــــوظبي، لتتضـــــح الصـــــورة   ــ ــنتطرق لحكـــــم المحكمـــــة الاتحاديـ وبـــــذات الســـــياق ســـ

ـــــر الشــــــائعات الــــــتي مــــــن شــــــأĔا زعزعــــــة الأمــــــن الــــــداخلي للدولــــــة، فغــــــي قضــــــية   أكثــــــر عــــــن مســــــؤولية نشـ

ــــم ( ــــــية رقـــ ــــــة، القضـ ــات الإرهابيـ ــــ ـــــري للجماعـ ــــــيم الســ ــــــام  ٧٩التنظـ ـــة،    ٢٠١٢) لعـ ــــن الدولــــ ـــة ϥمـــ والمتعلقــــ

ـــــنوات بســــــبب نشــــــر الشــــــائعات   ــــدة ســــــبع سـ ــــتهم (م،ح،أ،) ʪلســــــجن لمــ ـــــت المحكمــــــة علــــــى المــ ϥن حكمـ

ضـــــد أجهـــــزة الدولـــــة، والأخبـــــار المضـــــللة الـــــتي مـــــن شـــــأĔا تثـــــير الـــــرأي العـــــام وتـــــدعوا للفوضـــــى، وارتبـــــاط  

ــــت ان   ــــــك ثبـــ ــــــلاوة إلى ذلـ ــــــاعي (تـــــــويتر) عـ ــل الاجتمـ ــ ــــــبر مواقـــــــع التواصـــ ــة عـ ــــ ــتهم ʪلجماعـــــــات الإرهابيـ ــــ المـ

 
 .، ϵصدار قانون الجرائم والعقوʪت٢٠٢١) لسنة ٣١، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٧٥نص المادة  ٣٠٠
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ـــــه ( ـــــتهم لديـ ـــــائل التواصــــــل الاجتمــــــاعي، يقــــــوم مــــــن خلالهــــــا بنشــــــر  ٢٩المـ ) حســــــاب مســــــتخدم عــــــبر وسـ

  )٣٠١(.التغريدات وإعادة نشرها على تطبيقات أخرى

  الفرع الثاني: استهداف الاقتصاد الوطني للدولة

ــائعات هو القطاع الاقتصـــــــادي والمالي والمصـــــــرفي، ويســـــــتفيد  ـــ من أكثر القطاعات التي تتأثر ʪلشــ

ــتهدف اĔيار  ــادي تســـ ـــائعة ذات بعد اقتصـــ ــه، أو تكون شــ ــهم أو انخفاضـــ ــ ــائعة من ارتفاع الأسـ مطلق الشـــ

حين انتشــرت شــائعة على مواقع   ٢٠١٩الدولة لتصــفية حســاʪت وزعزعة اقتصــادها، كما حصــل في عام 

لتواصــل الاجتماعي زعمت ان الاقتصــاد الإماراتي على حافة الاĔيار ويعاني من أزمة ســيولة نقدية كبيرة،  ا

ــعار العقارات في الدولة وســــــحب بعض  ــائعة إلى هبوط أســــ توشــــــك على اĔيار الدولة، مما ادت هذه الشــــ

  .)٣٠٢(الاستثمارات الأجنبية  

  الفرع الثالث: انتهاك الخصوصية

ــاعرهم، مما  ــ ــة بشـــــكل مباشـــــر وتمس كرامتهم ومشـ ــ تســـــتهدف هذه الشـــــائعات حياة الأفراد الخاصـ

ــائل التواصــــل الاجتماعي حالة من الاكتئاب الداخلي والضــــرر   ــرة على وســ ــائعات المنتشــ ــبب هذه الشــ تســ

حياة   النفســـــي التي قد تؤدي إلى تدمير التكوين العائلي، ففي ظل هذه الثورة التقنية المعلوماتية، أصـــــبحت

الانسان الخاصة مهددة ʪنتهاك خصوصيته والتطفل عليها من قبل ضعفاء النفوس وإشاعتها عبر منصات  

   .)٣٠٣( التواصل الاجتماعي، وهذا الإشاعات قد تستهدف أشخاص اعتباريين أو اشخاص طبيعيين

 
ــية رقم ( ٣٠١ ــنة  ٧٩حكم المحكمة الاتحادية العليا، القضــــ ـــــائل  ١٠١٢) لســــ ـــــتركة عبر وسـ ـــــى الجرائم المشـ م مذكور لدى الدكتورة، حوراء موسـ

  .التواصل الاجتماعي
ـــــين اĐتمع، ضــــــد الشــــــائعات ).٢٠١٣( .عاكف محمدالمبيضــــــين،   ٣٠٢ قســــــم البرامج    .كلية التدريبالرʮض:    .مبادئ أســــــاســــــيات لتحصـ

  .٢٠ص. التدريبية
ــل الاجتماعي  ).٢٠١٥(  .القحطاني، محمد بن عيد ٣٠٣ ــ ــية لمســـــتخدمي مواقع التواصـ ــ ــــية الشـــــخصـ ــوصـ ــتير (  .حماية الخصـــ ــالة ماجســـ ــ   ).رسـ

  .١١ ص .جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية :السعودية
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بشـأن العقوʪت المقررة لكل من يعتدي    لدولة الإمارات العربية المتحدةالنصـوص القانونية  ورد في

ـــــــــائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي،    على حرمة الحياة الخاصــــــــــــة في كل من قانون  ـــــــــــأن مكافحة الشـــ بشـ

ــة، ـــائل تق الاعتداء على حرمة الحياة الخاصـــــ ــائل الإلكترونية أو وســــ ة نيإذا تم ارتكاب الجريمة ϵحدى الوســـــ

معـاقبـة من يقوم ʪلاعتـداء على الحيـاة  ) من القـانون ذاتـه على "٤٤حيـث ورد في نص المـادة(المعلومـات،  

ــتة أشـــهر، والغرامة بما لا يقل عن  ــية، ʪلحبس لمدة لا تقل عن سـ ــوصـ   وخمســـين ألف   ائةم١٥٠٬٠٠٠الخصـ

ــد عن   ــداء على الحيـــاة   ٥٠٠٬٠٠٠درهم ولا يزيـ ــال تم الاعتـ ــاتين العقوبتين، في حـ ــدى هـ درهم، أو ϵحـ

أو التقاط صــور للغير، أو نشــر أخبار وصــور إلكترونية  ،اعتراض تســجيل  ع، أو الخصــوصــية ʪســتراق الســم

مع تشـديد تلك العقوبة لتصـل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سـنة، والغرامة من ت،  عبر وسـائل تقانة المعلوما

ــمــائــة ألف    ٥٠٠٬٠٠٠درهم إلى    ٢٥٠٬٠٠٠ ــــــــ درهم، أو ϵحــدى هــاتين العقوبتين، على كــل من خمســــ

ــورة أو   ،لتعديلاســـتخدم الأنظمة المعلوماتية أو إحدى وســـائل تقنية المعلومات،   أو معالجة تســـجيل أو صـ

  .)٣٠٤(  "مشهد قاصداً منه التشهير والإساءة إلى الآخرين

ــياهم   ـــــ ــوصــ ــــــ ــــــــخاص والتعدي على خصـ ــــــلبيات الأشـ تعمل هذه المواقع الإلكترونية على إظهار ســـ

ــــــول على  ــــــة للانتهاك، من خلال الدخول غير المشـــــــروع على الأجهزة الإلكترونية بغية الحصـ وجعلها عرضـ

ــتغلها ضـــــعفاء النفوس في اســـــتغلال أصـــــحاđا وēديد حياēم الخاصـــــة، ففي حادثة  ــ صـــــور أو محادʬت يسـ

داخل اĐتمع الخليجي ϥن قام شــــخص بتأســــيس موقع إلكتروني ونشــــر صــــورة لإحدى الفتيات حصــــلت  

ـــاومها لإقامة   ـــي، وســ ــخصــ ــلل إلى جهازها الشـــ وهي مجردة من الملابس وكانت برفقة صـــــديقها بعد ان تســـ

ــية معه، إلا   ن لم توافق على ممارســــة إن الفتاة رفضــــت عرض الشــــخص المبتز، وقام بتهديدها إعلاقة جنســ

لجنس معه ســيقوم بنشــر الصــور على الموقع الإلكتروني، وعلى آثر ذلك قام بنشــر تلك الصــور على موقع  ا

 
  بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكتروني. ٢٠٢١) لسنة ٤٣من المرسوم بقانون اتحادي رقم (. ٤٤نص المادة  ٣٠٤
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ــور على عدد من المنتدʮت وقوائم البريد الإلكتروني، مما نتج عن هذا  ــر  الانترنت ووزع الصــــ ــيحة النشــــ فضــــ

  .)٣٠٥(الفتاة بين أهلها ومعارفها، أدى إلى انتحارها  

ــي على ϵحدى الوســـائل التقليدية، كالتنصـــت   قد تمت ةأما إذا كان كانت جريمة انتهاك الخصـــوصـ

ــع đذه الحال ــتخضـ ــيلة أخرى، فأĔا سـ ــجيلها عن طريق الهاتف النقال أو أي وسـ قانون  إلى  ةالمحادʬت وتسـ

ـــت المادة   حيث.٢٠٢١) لعام  ٣١الصــــادر بمرســــوم بقانون اتحادي رقم (  العقوʪت الإماراتي من   ٤٣٠نصـ

معاقبة من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة أو الحياة العائلية للأفراد ʪلحبس والغرامة، "  ذلك القانون، على

مع تشـــــديد تلك العقوبة لتصـــــل إلى الحبس لمدة لا تزيد على ســـــبع ســـــنوات والغرامة، في حال تم ارتكاب 

  .)٣٠٦("ذلك الفعل من قبل موظف عام، تخوله وظيفته ʪلاطلاع على أسرار الحياة الخاصة ʪلآخرين

كانت    إذاق بين القانونيين بحسب الوسيلة التي ارتكبت đا جريمة انتهاك الخصوصية فيالتفر   ويمكن

ــهير đا، قد تمت جريمة انتهاك الخصــــوصــــية   ــل الاجتماعي والتشــ ــائل التواصــ ففي هذه الخالة عن طريق وســ

ــائل التقليدية كتســـــجيل  ــ ــــع لقانون مكافحة الشـــــائعات والجرائم الإلكتروني، اما إذا ارتكبت ʪلوسـ ســـــتخضـ

ــع   ـــتخضـــــ ــ ـ لأحكام قانون  المحادʬت المباشـــــــرة أو التنصـــــــت على المكالمات عن طريق الهاتف، فأن الجريمة سـ

  .  العقوʪت الإماراتي

ــة الثلاʬء الموافق   من ديســــمبر  ٦هذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصــــادر بجلســ

 جزائي والمتضــــمن نقض الحكم وذلك لتفريق المحكمة بين  ٢٠٢٢لســــنة  ٩٧٦م في الطعن رقم ٢٠٢٢لعام  

في شــــان مكافحة الشــــائعات والجرائم    ٢٠٢١لســــنة   ٣٤من المرســــوم بقانون اتحادي رقم    ٤٣تطبيق المادة 

من قانون العقوʪت، وذلك فيما يتعلق بجرائم الســـــب حيث اكدت المحكمة   ٤٢٧الالكترونية ونص المادة 

 
ــــــــــــري،    ٣٠٥ ــبور عبــد القوي عليمصــ ــــــ ــ مكتبــة القــانون    :الرʮض  .الطبعــة الأولى .المحكمــة الرقميــة والجريمــة المعلومــاتيــة  ).٢٠١٢(  .عبــد الصــــ

  .٧٢. ص والاقتصاد
 .٢٠٢١) لعام ٣١) من قانون العقوʪت الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٣٠نص المادة ( ٣٠٦
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من قانون الشـائعات يشـترط في جرائم السـب ان تكون بواسـطة شـبكة المعلومات او    ʪ٤٣ن تطبيق المادة 

أي وسـيلة تقنية معلومات تتيح للمسـتخدمين الاخرين الدخول على الشـبكة وتبادل المعلومات وهو ما لا  

ف والذي يتم من خلاله  من قانون العقوʪت والتي تتعلق بجرائم الســــب عبر الهات  ٤٣ينطبق مع نص المادة 

و أكثر يتم تحديد هذا الارتباط من قبل المرســـل ولا يمكن للأخرين الاطلاع عليه أالارتباط بين شـــخصـــين 

ـــــاب يعد من وســــــائل الاتصــــــال ن المحكمة قد اكدت ϥأاو تبادل هذه المعلومات، وعليه ف ن برʭمج الواتسـ

  . )٣٠٧(  من قانون العقوʪت  )٤٣(بين شخصين أو أكثر ويخضع للمادة  

ــة ــادر ʪلجلســــ ــنتطرق للحكم الصــــ ــياق ســــ  في  م١٧/٩/٢٠٢٤  بتاريخ  المنعقدة العلنية  وبذات الســــ

الفجيرة، فقد ســبق    جزاء  ٢٠٢٣/   ١٢٧١  رقم  ابتدائية  لقضــية  ٢٠٢٣/   ١١٨٨  الاســتئنافية رقم القضــية

الصــادر من محكمة الفجيرة    ٢٠٢٣-١١-١٦وإن أحاط الحكم المســتأنف في وقائع هذه القضــية بحلســة 

ـــــــندت النيابة  ٢٠٢٤لعام  ١٢٧١الاتحادية في الدعوى رقم   ـــــ ـــــية ϥن أســ ـــــــ جزاء، حيث تتلخص وقائع القضــ

ــناب برʭمج( العامة للمتهم، أ، ه ، ك، ϥن قام ϵخفى أدلة رقمية على ونقلها من   )شــــات واتســــاب  الســ

ــات)   ــناب شـ ــال معلوماتية (سـ ــيلة اتصـ ــتخدم وسـ ــبوطة بحوزته، واسـ هاتفه إلى هاتف أخر غير الهواتف المضـ

ــال الصـــــورة   ــ ــاه، وإرسـ ـــيته من غير رضـــ ــوصــ ــ ــة للمجني عليه وانتهاك خصـ بغرض الاعتداء على الحياة الخاصـــ

ـــير إجراءات الت ـــة ʪلطفل اĐني عليه بحســــب ماهو موضــــح في سـ   طبقا  معاقبته  حقيق، وطلب النيابةالخاصـ

ــــــوم من  ٥٦ ،٢ ١/  ٤٤ ،  ١٨ ،١  المواد  لأحكام   شــــــــأن في  ٢٠٢١  لســــــــنة  ٣٤  رقم اتحادي  بقانون   مرســ

حيث ابلغ والد الطفل اĐني عليه بقيام صــاحب أحد الحســاʪت   .الالكترونية  والجرائم مكافحة الشــائعات

على تطبيق الســـناب شـــات، بوضـــع صـــورة أبنه على برامج التواصـــل الاجتماعي بعد ان تم إبلاغه من قبل  

 
ـــــنة ٩٧٦حكم المحكمة الاتحادية العليا، الدائرة الجزائية، الطعن رقم  ٣٠٧ ـــ ـــة ٢٠٢٢، لسـ ـــره على  ٢٠٢٠-١٢-٦م، ʫريخ الجلســــــ م، تم نشــــــ

  شبكة قوانين الشرق.
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أصــدقائه مبلغاً إʮه عن قيام شــخص مشــهور على مواقع التواصــل الاجتماعي بوضــع صــورة ابنه على عدة  

ــعيــات أثنــاء مــا كــان تواجــد الطفــل في إمــارة الفجيرة، ومن خلال إجراء البحــث والتحري وجــد أن   ـــــ وضـــــــ

ســاب يعود له الحســاب يعود للمدعو أ، ه ، ك، وعند ســؤال المتهم بمحاضــر الاســتدلال أقر المتهم ϥن الح

وإن قيامه بنشــر صــورة الطفل على حالة الواتســاب ونشــر مقاطع مصــورة على حســابه في الســناب شــات 

  وبرامج التيك توك، ϥن اعجبنه صـورة الطفل وعلى آثر ذلك قام بنشـرها دون أذن أو سـبب قانوني، وكان

ــنه  قبل ذلك ـــــ ــية مثل المتهم أمام محكمة أول درجة   .تقريبا  ســ ــــــــال المرئي، وعند نظر القضـــــــ عبر تقنية الاتصـ

ــاص محكمة   ــب اليه ودفع محامي المتهم بعدم اختصــــــ ـــــ ـــــــند اليه من اēام، انكر ما نسـ ـــؤاله عما اسـ وعند ســـــ

ــيل للنظر في الدعوى لمحاكم دبي وطالب محامي المتهم ببراءة موكله من  ــاص الأصـــــ الفجيرة، ويعود الاختصـــــ

  عشـرة  مبلغ   المتهم بتغريم   حضـورʮ  درجة  أول محكمة  قضـت  ٢٠٢٣/    ١١/  ١٦  التهم المسـندة له، وبجلسـة

وحذف المعلومات والبياʭت التي تتعلق  المضـــــــــبوط  الهاتف  مصـــــــــادرة المســـــــــندة مع   التهمة عن  درهم الاف

ـــــوم الدعوى، وحيث ان الحكم لم يلقى قبولاً لدى المتهم وقدم   ــون درهم رســـ ـــــ Đʪني عليه وإلزامه بمبلغ خمسـ

  طعن لمحكمة الاسـتئناف، واثناء انعقاد المحكمة مثل المسـتأنف عبر وسـيلة الاتصـال المرئي عن بعد وبسـؤاله 

ـــت  ٢٠٢٤/  ١/    ٣١ وبجلســــــــــــة أنه  والثانية، وحيث  الأولى  التهمتين  عن التهم الموجهة له أنكر ـــــــ   هذه  قضــ

  بنظر  محليا  المحكمة بعدم اختصاص  المتهم محامي المقدم من الدفع   برفض أولا،  حضورʮً  مغايرة  đيئة  المحكمة

  إلى  المقضـي đا  العقوبة  بتعديل الموضـوع  وفى  ʬلثا، شـكلا،  الاسـتئناف بقبول ʬنيا،  وʪختصـاصـها، الدعوى

ــــــندتين  التهمتين عن  درهم  ٥٠٠٠ مبلغ   المتهم تغريم  ــتأنف  الحكم  وϦييد  للارتباط إليه المســــ  عدا فيما المســــــــ

  أمام   عليه فطعن  عليه المحكوم  لدى قبولا  يلق لم  القضــاء  ذلك  أن   وحيث .ʪلرســوم  وألزمت المســتأنف ذلك

ـــــنة  ٤١٧  برقم  المقيد  ʪلطعن العليا الاتحادية المحكمة ـــــادر ضـــــــده  جزئي  ٢٠٢٤ لســ ، مدعياً ϥن الحكم الصــ

ــور والخطـأ في تطبيق القـانون  ـــــــ وخلو الأوراق من أي دليـل يثبـت ارتكـابـه للواقعـة محـل الـدعوى وعـدم    ʪلقصـــــ
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ــة  اختصــــــــــاص المحكمة من حيث المكان، ـــــــــت  ٢٠٢٤/ ٧/    ١٦ وبجلســــــــ   الحكم  بنقض العليا المحكمة قضـ

ــدرة المحكمة إلى  الدعوى وϵحالة  فيه  المطعون  ــل  مصـ ــباب  مغايرة،  đيئة  فيها  الحكم للفصـ ــلها لأسـ   أن حاصـ

 به تتحقق  بياʭ  المسـتوجبة للعقوبة  الواقعة بيان   على يشـتمل أن   يجب ʪلإدانة  حكم  كل  أن   قانوʭ  المقرر من

  وأن  المتهم من وقوعها  ثبوت المحكمة منها  اسـتخلصـت والأدلة التي  فيها وقعت التي  والظروف  الجريمة  أركان 

ــتخلصـــــت التي الأدلة  ϵيراد  تلتزم ــح  حتى  الإدانة منها اســـ ــتدلالها يتضـــ ــلامة وجه اســـ   كان  وإلا  مأخذها  وســـ

ــرا  الحكم مفصـــــل، للنص القانوني الذي بموجبه صـــــدر حكم الإدانة، وما أورده    ببيان  ذلك  يكون  وأن   قاصـــ

ــوʪ ʪلغموض وعبــارات مجهلــة لا تبين الواقعــة  ــبــاب لم تتوفر أركــان الجريمتين وجــاء مشــــــــــــ ــــــــ ـــ الطــاعن من أسـ

المســتوجبة للعقوبة، كما ان الحكم المطعون فيه يعيبه القصــور المبطل لإغفاله ذكر نص القانون الذي حكم 

ــــــــــــادر ʪلإدانـة عن التهمتين ʪلارتبـاط بينهمـا، غير ان الطـاعن وحـده من قـدم    بموجبـه، كمـا ان الحكم الصـــ

ــتئناف، مما يعجز المحكمة عن تطبيق صـــحي  واتباعاً   النقض  وبعد ،  ح القانون ويتعين نقضـــه مع الإحالةالاسـ

  عبر   المســــــتأنف  حضــــــر  م٢٠٢٤/ ٩/ ٣ بجلســــــة أنه وحيث  .بمحاضــــــره  المبين  النحو الناقض، على للحكم

ـــــال  تقنية ـــ بعد وحضـــــــــر ممثل الدفاع عن المتهم وبســـــــــؤال المتهم أنكر التهمتين الموجهة له،  عن  المرئي الاتصـ

حجز الاســتئناف للحكم đيئة   الجلســة قررت وطلبت النيابة العامة رفض الاســتئناف وϦييد الحكم وبذات

ـــــوع فمن المقرر في قضــــــاء المحكمة الاســــــتئناف بقبول قضــــــت  وأن   مغايرة ســــــبق  شــــــكلاً، ومن ʭحية الموضـ

ــادرة  الأحكام  أن  العليا الاتحادية ـــــــ   الواقعة  نفيها حيال أو  ثبوēا في  ʪتة  هي أحكام النقض  محكمة من الصـــ

  وأن  جديدة،  أو واقعية  قانونية  ϥدلة ولو  أخرى  مرة  فيها  النزاع إʬرة  إعادة دون   يحول مما  فيها، فصــــلت التي

ــاء  به  جرى ما وعلى المدنية،  الإجراءات قانون  من)  ١٨٤( المادة  نص  مفاد ـــــــ المحكمة، في حال نقض  قضـــ

ــدرتـه التي المحكمـة  إلى  الـدعوى الحكم وأحيلـت ـــــــــ ــي  أصـــ ـــ ـــــ   محكمـة  يتوجـب على  فـإنـه  جـديـد،  من  فيهـا لتقضــــ

ــــــــل التي  القانونية المســـــــــألة في محكمة النقض بحكم تلتزم أن   الإحالة   ٣١٥  رقم الحكم ʪلطعن هذا  فيها فصـ
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ــنة ــــ ــــ ــة  مدني نقض ق.م  ٢٦ لســـ ــــ ــــ ــتأنف قد دفع بعدم   ٢٠٠٤/   ١٢/    ٢١ جلســـ ـــــــــ وحيث ان وكيل المســ

ــاص يكون   ــية وغن الاختصــ ــوع القضــ ـــاص المكاني للمحكمة  في إمارة الفجيرة والنظر في في موضــ الاختصـ

الاختصـــــــــــاص   "يتعين  انه  على  الجزائية  الإجراءات قانون  من  )٢٣٤( المادة  بنص  المقرر من  فإنه دبي لمحاكم

ولمـا كـان الثـابـت في أقوال والـد الطفـل    ذلـك"  غير  على  القـانون  ينص  لم  مـا فيـه الجريمـة  وقعـت  الـذى  ʪلمكـان 

ان حـدوث الواقعـة كـانـت في إمـارة الفجيرة ممـا تختص بـه محكمـة الفجيرة من نظر الـدعوى المرفوعـة أمـامهـا،  

 المادة بنص المقرر من فإنه الموضـــوع عن  أنه  الأمر الذي ينفي صـــحة الدفع على غير ســـند القانون، وحيث

 أنه على  الجزائية  قانون الاجراءات  ϵصــــــدار  ٢٠٢٢  لســــــنة  )٣٨(  رقم اتحادي  بقانون   مرســــــوم من  )٢١٠(

ــــب الدعوى في القاضـــــــي "يحكم على   حكمه  يبني  أن   له  يجوز لا ذلك  ومع  لديه تكونت التي القناعة  حســـ

  المواد  في القاضي أن   المحكمة  قضاء في المقرر من  انه  كما   "الجلسة  في  أمامه الخصوم على  يطرح  لم  دليل أي

  المتهم  علاقة على والوقوف  ثبوēا  عدم  الجرائم أو  ثبوت  ســــبيل في  كاملة  وحرية واســــعة  ســــلطة يملك  الجزائية

 له بل  قرائن أو  أو فنية فعلية  أو قولية كلها  الأدلة من عقيدته  تكوين في  الحرية مطلق  وله đا،  صــلته  ومدى

đا، مادام كان اســــتخلاصــــه لا يخرج    المتعلقة  القانونية الحقائق  واســــتظهار يكون عقيدته لوقائع الدعوى  أن 

ــــــلامية  ــريعة الإسـ ــ ــاء العقلي والمنطقي وهو الأصـــــــل في ان المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدēا الشـــ ــــ عن الاقتضـ

ــتـأنف  الحكم  كـان   ولمـا  تقـدم  ممـا  هـدي  على  أنـه  وحيـث  والقـانون ϥدلـة وإثبـاʫت محـددة، ــــ ـــــــ   أحـاط   قـد   المسـ

ــــيرة بصـــــر عن  ʪلواقعة ــــى  ثبوēا وأدلة  وبصـ  المحكمة معه تطمئن الذي الأمر  القانون   يتفق وصـــــحيح بما وقضـ

ـــــــحة إلى ــا đا  وϦخذ   ، الأدلة  هذه صـ ـــ ــائها،  نبراســـ ـــ  المحكمة  هذه في يقين  ثبت قد  يكون   فانه  ثم  ومن  لقضـــ

ــتأنف ارتكاب ــالفة ʪلمواد  عليها  والمعاقب إليه  المســــندة  للتهم  المســ  تعول والتي  الاحالة ϥمر  الواردة الذكر ســ

ــائها في  عليها المحكمة ـــ ــتأنف  بتأييد  المحكمة  هذه معه  تقضــــــــى  مما هذا،  قضـــ ـــ ــاء في  الحكم المســـ ــــ   الإدانة   قضــ

 الاســتئناف وأن  ســيما  بينهما  تعارض لا  فيما أســباب من المحكمة  ســاقته هذه ولما عليها  بني التي للأســباب
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 .بطلباته  للمستأنف  والقضاء  المستأنف  لتغيير الحكم  المحكمة  هذه  عليه تعول  أن   يمكن  بجديد  ϩت لم  الماثل

ـــندتين  ϥن   الثابت  كان   ولما  العقوبة عن  أنه  وحيث ـــها  مرتبطة  المتهم إلى  التهمتين المســ  يقبل لا ارتباطا ببعضــ

 من  )٨٩( المادة بنص عملا لأشــــدهما  المقررة  ʪلعقوبة  والحكم واحدة جريمة  وجب اعتبارهما ثم   ومن  التجزئة

ـــــبة  القانون   صــــــحيح  وفق  جاءت  đا  المقضــــــي  العقوبة ذلك وكانت  كان   ولما  والعقوʪت  الجرائم قانون   متناسـ

ـــــندة  الاēامات  مع   الاســـــــتئناف  برفض  تقدم ما  جماع المحكمة من  معه تقضـــــــى الذي الامر  المتهم، إلى المســ

ــــــوعا   فإن القضـــــــائية الرســـــــوم عن  أنه  وحيث .ʪلمنطوق ســـــــيرد ما نحو على  المســـــــتأنف،  الحكم وϦييد   موضـ

ـــي عملا  المســـــتأنف đا  تلزم المحكمة   ٢٠١٦لســـــنة  ١٣ رقم اتحادي قانون  من  )١٥(  )،١٤(  المادتين بنصــ

  وʪلإجماع، برفض   حضورʮ  المحكمة حكمت  الأسباب  فلهذه الاتحادية،  المحاكم أمام القضائية  الرسوم  بشأن 

  .)٣٠٨(القضائية  ʪلرسوم وألزمت المستأنف  المستأنف  الحكم  وϦييد   موضوعا  الاستئناف

ـــــــب   ــ ـــ ــــــريعي حيـال تطبيق النص القـانوني المتعلق ʪلســ ـــــــ وجهـة نظر البـاحـث: نجـد ان الخلاف التشـ

،فقد  شــرععلى تطبيق الواتســاب، من الأمور التي يتوجب توضــيحها من قبل الم شــائعاتوالتشــهير ونشــر ال

الواتســــاب وغيرها من التطبيقات المنتشــــرة التي تتيح خدمة التواصــــل بين الأشــــخاص ضــــمن   اصــــبخ تطبيق

وđذا ، لكوĔا تضـــم عدد كبير من الأعضـــاء ولا تنحصـــر بين شـــخصـــين فقط  وســـائل التواصـــل الاجتماعي

توصلت إليه المحكمة على اعتبار ان تطبيق الواتساب لا يعد ضمن وسائل التواصل الاجتماعي    نرى إن ما

يق الواتســـاب  ʪعتباره تطبيق يجري بين شـــخص واخر أو مجموعة أشـــخاص، ولكن في حقيقة الأمر ان تطب

الأف من الأعضـاء وكل ما ينشـر يعد تشـهير لكثرة أعضـاء اĐموعة، وϦكيداً  ضـمأصـبح وسـيلة عامة قد ت

) لم يكتفي المشـرع ʪسـتخدام شـبكة معلوماتية  حسـب ما بررت المحكمة ان ٤٣لما تم ذكره في نص المادة (

ــــــبكات المعلوماتية حتى يتم تطبيق النص القانوني على ذات المادة،   ـــــمن الشــ ــاب لا يعتبر ضـــ ــــ تطبيق الواتســ
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٢٠٤ 

ـــــائـل تقنيـة المعلومـات أو نظـام معلومـاتي)  وđـذا نجـد ان تطبيق   ـــــــــ ـــــــارت المـادة كـذلـك (او احـدى وسـ ـــــــ وأشـ

ــــــائـل التقنيـة وكـان الاجـدر تطبيق نص المـادة ( ــمن الوســــــــ ــــ ــــــاب يعتبر ضــــــــ ـــــــ ) من قـانون مكـافحـة  ٤٣الواتسـ

  الشائعات والجرائم الإلكترونية.

   




